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 شكر و عرفان
 

م التي أهدنا إياها وعلى الصحة شيئ الشكر لله سبحانه و تعالى على النع أولا قبل كل
اصلة الإرادة لمو لا شريك له الذي منحنا الشجاعة و الشكر لله وحده العافية التي رزقنا بها و و 

أن نتقدم بالشكر الخالص إلى إنجاز هذه المذكرة ونود المسار الجامعي بصفة عامة و 
الدكتورة زواوي لورية على جميع مجهودتها الجبارة نظير خدمتنا الأستاذة المشرفة الفاضلة 

الشكر على جميع ملاحظاتها القيمة و تشجيعاتها لنا من أجل تحقيق مذكرة و لإنجاز هذه ال
التي رفقتنا من أول يوم من إنجاز هذه المذكرة لنا و هذا النجاح كانت أم قبل أن تكون أستاذة 

 إلى أخرها.

وكان لهم  ،الأساتذة الذين كانوا سندا لنا طوال مسيرتنا الجامعيةلجميع الشكر موصول 
المكتسبات التي تسهل حياتنا محملين بحقيبة مليئة بالمعارف و  الفضل في أن نختتم مسارنا

اذة تغربيت رزيقة على دعمهم لنا الأستونخص بالذكر الأستاذ زقموط فريد و  العملية،
 إختيار موضوع المذكرة. ا الفضل فيكان لهما القيمة و مهنصائحو 

سعيهم لتصحيح جهوداتهم في قراءة هذه المذكرة و الشكر الخاص للجنة المناقشة نظير م
 .تتضمنه من أخطاء كل ما

من قريب أو من بعيد في إنجاح هذا  نتقدم بجزيل الشكر لكل شخص ساهم سواء
 العمل.

 

  



  
 

 
 

 الإهداء
 

هدي هذه الجوهرة إلى أمي أ  جميع نعمهالحمدلله على على تمام هذا العمل و  الحمد لله
التي علمتني معنى العطف ربتني وأنارت لي طريقي بدعائها و الحبيبة التي حملتني و 

 .الحنانو 
أبي الذي علمني حياته لأن نعيش حياتنا في هناء و إلى أبي العزيز الذي أفنى ب

 .الصبر على مشقة الحياةالشجاعة و 
أن أنجح بوا إلا أمن بعيد في نجاحي و من قريب أو  د عائلتي الذي ساهمواإلى جميع أفرا

ريان....وجميع من ساندني طوال  خالتي، جدتي، إعتزاز )إخواني،و  أرفع رأس عائلتي بفخرو 
 .مسيرتي(

في مسيرتي الجامعية إلى  إلى رفيقة دربي )ك.ب(التي كانت سندا لي من أول يوم
 .دافعتني إلى أخر رمق منهامن أول حرف من هذه المذكرة إلى أخره والتي أخرها و 

 رفقاء دربي )ضياء الدين، حسام، خالد، هشام، حمزة، نجيم ....(إلى جميع أصدقائي و 
 ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاز هذا العملإلى جميع من تمنى مني التوفيق و  أهديه

 
 
 

 عبيدي لمين
 

  
 

 

 



  
 

 
 

 الإهداء
التي سهرت من أجل الدراسي و ت سندا لي طوال مشواري إلى أمي العزيزة التي كان

تربيتي لكي أصل لهذه المرحلة من حياتي والتي تعبت كثيرا من أجلي وهذا النجاح الذي جاء 
 بفضلها وبفضل داعوها. 

العزيز رحمه الله الذي كنت أود أن يشاركني فرحتي في التخرج لكن إلى أبي الكريم و 
في كان سندا قوي لي ليس فقط حي و ن وهو الذي كان سببا في نجاللأسف لم يعد بيننا الأ

 هو الذي أعتبره قدوة لي.مشواري الدراسي بل في حياتي و 

إلى جميع أفراد عائلتي الذين سندوني وشجعوني من أجل الوصول لما أنا عليه الأن 
جميع من كان بجانبي و  عمتي، إخواتي الثلاث وجداتي وإلى إبن وأخص بالذكر في مسيرتي

 طوال مشواري الدراسي.

تي وال نسبة ليالوالتي كانت بمثابة الذراع الأيمن ب إلى شخص عزيز علي )ب.ح(،
 ومنحتني دافعا معنويا لمواصلة هذا المشوار. سندتني إلى أخر دقيقة وشجعتني

 ....(لمين ، هشام، حمزة،نزيم، أنيس) وأحبابيإلى جميع أصدقائي 
 .من بعيد في إنجاز هذا العملساهم من قريب أو ي التوفيق و لأهديه إلى جميع من تمنى 
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لك ذو  ،تسهيل حياة الانسان هد العالم تطورا هائلا في عدة مجالات وقطاعات أدت إلىش 
 ،قتصاديةالمجالات خاصة منها الإمن عديد الوقد مست هذه التطورات  ،رغباتهلتلبية حاجياته و 
الثغرات التي لطالما أحدثت تذبذبات في المعاملات ه التطورات النقائص و ذوقد عالجت ه

سيطرة أطراف نتيجة  إلى ظهور فوارق كبيرة بين المتعاملين الإقتصاديينوالتي أدت  ،قتصاديةالإ
 .أنتج عدم التوازن الإقتصادي إقتصادية على أطراف أخرى ما

أدرجت عديد التعديلات في دية عالم التجارة والاستهلاك و مسَت هذه التطورات الإقتصا
المستهلك منتج السلعة بإعتباره المنتج و بين الصانع و  المعاملات اليومية في حياة الآشخاص

جسده هدد صحته و تو ضرار وخيمة تمس التي قد تعود عليه بأو  ،عتباره المستفيد من السلعةبإ
مواصفات الإنتاج بعدم إحترام مقاييس و تتميز مزورة سلع مقلدة و و خاصة مع ظهور منتجات 

 المنتج.بين المستهلك و الإستهلاكية في خطر بسبب فقدان الثقة  مليةا ما جعل العهذاللازمة و 

يلات التعد من عديدالقام بهدها العالم و ه التطورات التي شواكب المشرع الجزائري هذ
التي لا تتوافق التي تسببها المنتجات قوانين جديدة لحماية المستهلك من الأضرار وضع ب، القانونية

خالفوا قواعد الإنتاج  المنتجين الذينتجاه وتتضمن إجراءات ردعية  ،مع متطلبات الإنتاج الصحي
الضعيف الذي لى محاربة هذه التجاوزات في حق المستهلك إوسعى المشرع الجزائري  ،السليمة

المستهلك ، وغالبا ما تربط بين المنتج و لى تلك المنتجات الإستهلاكيةإج كونه بحاجة يخضع للمنت
 .علاقات حتمية مبنية على عقد يسمى عقد الإستهلاك

عقد مبرم بين المستهلك ومقدم السلعة والخدمة سواء المنتج أو يعرف عقد الإستهلاك بأنه 
لسلع مع عقد القانوني أو الفعل المادي الذي يحقق الغاية من وجود ايعرف أيضا بأنه الالمورد، و 

بأنه ذلك العقد أو التصرف القانوني ، ويعرف تقليصها كليا أو جزئياحصر قيمتها الإقتصادية و 
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الذي يقوم به أطراف هذا العقد الذي يسمح من خلاله للمستهلك الحصول على السلعة أو الخدمة 
 .1تلبية لحاجياته اليومية

الطرف الأول يتمثل في المنتج وهو ن عقد الإستهلاك يبرم بين طرفين يتبين مما سبق أ
 إنتاج فييعتبر كل مساهم و  ،ليس شخص واحداأنه مجموعة أشخاص و ب القوي والمسيطر ويعرف

، ويعرف بأنه الصانع الذي يقوم بإنتاج السلع والمنتجات لعرضها منتجكأو بجزء منها كلية السلعة 
صانع المكونات للمنتجات النهائية ومنتج المواد الأولية و أنه يعد منتجا كل صانع للإستهلاك و 

 .2الداخلة في تكوين المنتجات النهائية

الطرف الضعيف فيها ويعرف بأنه كل شخص تسلم له الثاني هو المستهلك ويتمثل في 
يا مع المنتج وذلك تصرفا قانونأحد المنتجات لإشباع حاجياته الشخصية أو الشخص الذي يبرم 

 .3الخدمات بهدف إستهلاكها نهائيا أو صناعيابشراء السلع و 

ج من ملموس ويعتبر مال منقول مادي، يعتبر المنتو شيئ مادي و  بأنهالمنتوج  رفيع
مكن أن من الأشياء التي يمكن السيطرة عليها أو إستهلاكها، كما يالأشياء التي يمكن تملكها و 

والإنتاج   ، أي يمكن إعتباره من الأموال المنقولة المعنوية كالخدماتمعنويا ج شيئايكون المنتو 
حيث في العقد، الركن الأساسي له أهمية كبيرة في عقد الإستهلاك كونه و  ،الفكري وبراءة الإختراع

المنتج الجزائري أيضا المنتوج بأنها سلعة أو خدمة يقوم بإنتاجها عرف المشرع يشكل محل العقد. 
 .4أو خدمة يؤديها تجاه المستهلك الذي يستفيد من هذه السلعة والخدمة

في محاولة الوقوف على مختلف المخاطر التي تهدد سلامة المستهلك  تتمثل أهمية الدراسة 
ومدى نجاح المشرع في التصدي لمختلف التجاوزات التي يرتكبها المنتج إضافة إلى دفع المنتجين 

                                                           

محمد عماد الدين عياض، عقد الإستهلاك في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، قانون خاص،  _1
 53، ص2جامعة البليدة

 .28، ص2009د. زاهية حورية سي يوسف، المسؤولية المدنية للمنتج، دار هومة، الجزائر،  _2
حمد الله محمد حمد الله، حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية في عقود الإستهلاك، دار الفكر العربي للنشر و  _3

 . 17، ص1997التوزيع، مصر، 
 .19، صسابقد. زاهية حورية سي يوسف، مرجع   _4
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نتجاتهم ووجوب الإلتزام بالمقاييس والمواصفات المطلوبة في المنتوج الموجه إلى تحسين جودة م
محاربة مبدأ سيطرة بين أطراف العلاقة الإستهلاكية و ضافة إلى خلق التوازن العقدي للإستهلاك، إ
مات المنتج تجاهه إلتزاصبح المستهلك على دراية بحقوقه و وحتى أنه ي ،الضعيفالقوي على 

تمكن المنتج من تحمل المسؤولية اللازمة لحماية المستهلك من معرفة مدى لهدف والدراسة ت
 مختلف التجاوزات.

تعتبر هذه الأهمية الدافع الرئيسي لإختيار هذا الموضوع، حيث نود الوقوف على مدى 
نجاح المشرع في تقرير المسؤولية القانونية اللازمة لردع المنتج تجاه جميع الخروقات التي تضر 

هلك، ومحاربة مختلف التجاوزات التي يقوم بها،  وذلك بمحاولة تحليل ما أمكن من المواد بالمست
التي تتضمن مختلف التجاوزات وما يقابلها من إجراءات ردعية تهدف لتقرير الحماية اللازمة 

 للمستهلك.

 بناء على أهمية الموضوع تطرقنا إلى طرح الإشكالية التالية:

 "مسؤولية المنتج في عقد الإستهلاك الجزائري في تقريرإلى أي مدى نجح المشرع "

إعطاء مجموعة ذلك بوضع و بحث إعتمدنا على المنهج الوصفي و لمعالجة موضوع ال
 لجميع شروط و عناصر هذه العناوين. تعاريف للعناوين الرئيسية للبحث ووصف دقيق

القانونية المتعلقة بالمجال إضافة إلى المنهج التحليلي وذلك بتحليل المواد والنصوص 
قارن الذي يظهر في بعض إضافة إلى المنهج الم، تبيان معناهاالإستهلاكي، مع محاولة تفسيرها و 

القانونية وذلك بالمقارنة بين المشرع الجزائري من جهة والتشريعات الأخرى من جهة اريف التع
 أخرى.

موضوع البحث إلى فصلين،  سنقوم بدراسة موضوع البحث من كافة الجوانب حيث قسمنا
عالج  في عقد الإستهلاك، المبحث الأول نالمسؤولية المدنية للمنتج  في الفصل الأول سنقوم بدراسة

المسؤولية التقصيرية، أما الفصل الثاني يشمل ة، أما المبحث الثاني فنعالج فيه المسؤولية العقدي
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ة المبحث الأول مفهوم المسؤولية الجزائي يائية في عقد الإستهلاك، نعالج فدراسة المسؤولية الجز 
 ثار المسؤولية الجزائية.فيه آعالج بصفة عامة، أما المبحث الثاني ن
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المسؤولية المدنية للمنتج في عقد 
 الإستهلك
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سواء تعلق الأمر  ،الأصل في العقود هي أنها تخضع لمبدأ سلطان الإرادة بين الأطراف
ن لهما كامل الحرية افالمتعاقد ،زمان ومكان التعاقدببوضع شروط متعلقة بالعقد أو تعلق الأمر 

عدم التفاوت في المراكز القانونية للمتعاقدين ذا ما يؤدي إلى التوازن العقدي و هقد  و الإرادة بالتعاو 
 الإستثناءهذا يكون يكون إستثناء، و ذعان ليخرج عن الأصل و ينهم، إلا أنه ظهر عقد الإفيما ب

ويثبت سيطرة طرف على  ،توازن العقدي بين أطراف العقدعدم الالمراكز القانونية و  تفاوتمصدر 
 .رطرف أخ

ك حيث يكون المنتج في مركز قوة والمستهلك في عقود الإستهلافي نفس الوضع نجده 
من  المستهلك كطرف ضعيف التي سعت إلى حماية فبالرغم من عديد القوانينمركز ضعف، 

نتج المنونية مازال قائما كون المتدخل و تفاوت المراكز القاإلا أن  المنتج،وهو سيطرة الطرف القوي 
 خذ بعين الإعتباردون الأو المستهلكين ضرر ب أحدث حتى ولومن جهة يسعى لتحقيق  الربح 

 التحايل والإستيلاء على أموالبإضافة إلى أنه يقوم سلامة المستهلك، صحة و  ضرورة حماية
وبالتالي ، دي مخالف للقانون و النظام العامسواء بالغش أو التزوير أو التقليد أو أي تع المستهلك

ها أو تجاه المستهلك سواء المسؤولية العقدية منعند إرتكابه لهذه التجاوزات فإنه تقوم مسؤوليته 
 المسؤولية التقصيرية وقد تصل إلى المسؤولية الجزائية.

الضرر الناجم من طرف المنتج  مسؤولية المدنية هي مسؤولية التعويض عنالنقصد ب
ى أنها الإلتزام الذي يقع خلال بالالتزام الذي يقع على عاتقه وتعرف أيضا المسؤولية المدنية علوالإ

خرين أومن خلال تصرفات الأشخاص للآعن الضرر الذي تسبب فيه  الشخص للتعويضعلى 
 .التي يكون مسؤولا عنها 1أوالأشياء

التعاقدية  لتزاماتخلال ببعض الإالإ بهابيسة مسؤولية عقدية التي  قد تكون هذه المسؤولي
ك من بضمان سلامة المستهل فيها المنتج  لم يلتزمالتي أو التي تقع على عاتقه والتي حددها العقد 

شخص النحراف المنتج عن سلوك إرية فهي عبارة عن يأما المسؤولية التقص ،خطورة المنتجات

                                                           

 .11، ص2006الأردن، نون المدني، الجزء الأول، دار وائل، احسن علي الدنون، المبسوط في شرح الق _1
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يستوجب مما  ،خر بسبب قيامه بفعل غير مشروعالطرف الآ ضرارإوالذي يؤدي الى  ،العادي
ر، حيث ر يقوم بتعويض عن ذلك الضو  جالضرر النات ويستلزم منه تحمل المسؤولية عن ذلك

يستوجب منه أن يقوم تحمل مسؤوليته عن جميع أفعاله الشخصية كانت أو عن فعل الغير أو عن 
عن الأشياء أو الحيوان بصفته حارس لهما، وتقوم هذه المسؤولية عن الأضرار  فعال الصادرةلأا

التي تسببها هذه الأفعال للشخص المضرور ليستوجب منه بعد ذلك تعويضه عن جميع الأضرار 
 .اللاحقة بالشخص المضرور

نتطرق في هذا الفصل للمسؤولية المدنية العقدية )المبحث الأول( والمسؤولية  
 التقصيرية )المبحث الثاني(.المدنية 
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 الأول المبحث
 في عقود الإستهلك المسؤولية العقدية

 هذه المسؤولية عند المسؤولية العقدية هي من أبرز المسؤوليات التي يتحملها المنتج وتقوم
 إخلالأي  ،في العقد التزاماته والمهام الواجب القيام بها والمتفق عليهبإ إنحراف أو إخلال المنتج

أهدفهما طراف و مصالح الأ الحفاظ علىالغرض من العقد هو المذكورة في العقد و  لتزاماتهبإالمنتج 
طاره إوتقوم مسؤولية المنتج في عن ذلك، تحمل المسؤولية ماته فيالتز إطراف بأحد الأ ذا أخلإو 

 عدم وأما بوجود العيب الخفي في المنتوج إخلال ويكمن هذا الإإلتزامه، خلال بلإالعقدي في حالة ا
لى إسنتطرق مطلبين لى مبحثنا إولذلك قمنا بتقسيم  جو منتالضمان سلامة لمطابقة منتجاته أو 

في  في عقد الاستهلاك ة العقديةثار المسؤوليآنبين و  (المطلب الأول)في المسؤولية العقدية  أنواع
 .(المطلب الثاني)

 الأول المطلب
 في عقود الإستهلك المسؤولية العقديةأنواع 

ماته التز إخلال بلإاتقوم في حالة قيام المنتج ب العقدية  كما ذكرنا سبقا أن المسؤولية
 تتمثل في:ض الأنواع التي وللمسؤولية العقدية بع المنصوص عليها في العقد

 الفرع الأول
 مسؤولية المنتج عن العيوب الخفية

حجر الزاوية في نظام مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها يعتبر العيب في المنتجات 
 .(ثانيا)تقديم شروطه ،و (أولا)العيب الخفي  قد تطرقنا في فرعنا هذا إلى تقديم تعريفول 1منتجاته

 

 

                                                           

 التوزيع،دار الثقافة للنشر و  مسؤولية المنتج في القوانين المدنية و الإتفاقيات الدولية، سالم محمد رديعان العزاوي،_ 1
 .111ص، 2008، العراق
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 تعريف العيب الخفي أولا:

غير العيب التي يكون فيها هو الهلاك الذي يلحق بالمنتوج أو السلعة و الخفي  عيبيعتبر ال
من القانون 1641المادة لقد عرف المشرع الفرنسي العيب بأثره وذلك في ، و ظاهر بالنسبة للمشتري 

الح "يلتزم البائع بضمان العيوب الخفية في الشيء المبيع التي تجعله غير ص 1المدني الفرنسي
 ليحص لى درجة تجعل المشتري لاإن هذا الاستعمال المخصص له أو التي تقلل مللاستعمال 

 .علم بها" يدفع ثمنا أقل لوأو عليه 

يقصد من نص المادة أن البائع عند عرضه لمنتجاته يجب أن يضمن جميع العيوب 
أي لو كان الزبون أو المستهلك التي تقلل من قيمتها، و الخفية التي تظهر للمستهلك أو المشتري 

لغرض وجود العيب ا كان ليشتري ذلك المنتج أو تلك السلعة واضحة ماللغير ا الما بتلك العيوبع
 .أو على الأقل كان ثمن السلعة أقل فيها

التي تنص"يكون  2ق م جمن  379المادة لقد تطرق المشرع الجزائري لتعريف العيب في 
لى إدها وقت التسليم و ذا لم يشمل المبيع على الصفات التي تعهد بوجإضمان الالبائع ملزما ب

المقصودة منه  الغايةقيمته أو من الانتفاع به بحسب ذا كان للمبيع ماينقص من إي أو المشتر 
ستعماله فيكون البائع ضامنا لهذه إمن طبيعته أو  حسبما هو مذكور بعقد البيع أو حسبما يظهر

 العيوب ولو يكن عالما بوجودها"

 للألحق العيب الخفي بالبائع في حالة وجود خ لمشرع الجزائري االمادة أن  نص نستنتج من
التي و  لى المشتري إدها في المبيع أثناء التسليم و أو تخلف أحد صفات المبيع التي كان يتعهد بوج

                                                           

 المعدل و المتمم ج ر ج ج. 2004ديسمبر  9المؤرخ في  1343القانون المدني الفرنسي رقم  _1
( 1975لسنة  78)الجريدة الرسمية عدد  ، المتضمن القانون المدني،1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم  _2

، 1983جانفي  29المؤرخ في  01-83، القانون رقم 1980أوت  9المؤرخ في  07-80المعدل و المتمم بالقانون رقم 
 10-05، القانون رقم 1989يفري ف 7المؤرخ في  01-89، القانون رقم 1988ماي  3المؤرخ في  14-88القانون رقم 
 .31المعدل والمتمم ج ر ج ج عدد  2007ماي  13المؤرخ في  05-07، القانون رقم 2005جوان  20المؤرخ في 
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فيكون لهذا  الإستغلال الحسن من طرف المستهلك بحسب الغاية المقصودة منه،و  تعيق الإنتفاع
 .لى أساس الضمانع البائع في هذه الحالةعلى الأخير الرجوع 

 شروط العيب الخفي ثانيا:

إليها و مجموعة من الشروط التي سوف نتطرق  لقيام هذا العيب الخفي يجب أن تتوفر
 التي تتمثل في:

 أن يكون العيب قديما-1

المنتوج بعد تسلمه من طرف المستهلك فلا ضمان له من طرف بلعيب الذي يلحق إن ا
 بن والياغورت...جلاكونها فاسدة لعدم حفظها في الأماكن الباردة كلعيب الذي يمس بسلعة االبائع ك
وألحق الضرر للازمة ا حتياطاتالإ يعا ا سليما لكن بعد انتقالها للمستهلك لم ير هنتاجإفكان 

 .1لمنتوجاب

دي والمنتوج كان سليما من لى البائع العاإالمنتج  نتقل المنتوج منإذا إخر فمثلا آمر هناك أ
هو السبب في وجود العيب في لا يكون المنتج مسؤولا بل البائع بعدها وجد عيب فهنا و  ،العيوب

 2لأن العيب وقع بعد التسليم.المنتوج بسبب تهوره و 

 يفهم أن المنتج مسؤول على العيوب التي تصيب المنتوج قبل تسليمه فقط.

 أن يكون العيب خفيا-2

ن أ عتبرإ لا إو  يكون ظاهر وقت التسليمنما أيضا أن إالعيب قديما فقط  عتبارإ لا يكفي 
 علا يضمنه البائ تاليالبالمنتوج وب ضاالمشتري ر 

                                                           

 .152، ص1990الجزائر، -، ديوان المطبوعات الجامعية ،3ط د البيع، القانون المدني، محمد حسين، عق _1
، كلية الحقوق، جامعة  مولود ه الدكتورا  أطروحةنية للمنتج "دراسة مقارنة"، المدد. زاهية حورية سي يوسف، المسؤولية _ 2

 .74،ص2007-2006معمري  تيزي وزو، السنة الجامعية 
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مدى وجود ستعانة بأهل الخبرة لمعرفة يجب على المشتري الإ أنه يرى جانب من الفقه
 .العيب

 منها ض الأحكامبع شددتلقد و  ، ضمان على البائع للمنتجفلا ن بالخبيرن لم يستعإحيث 
محكمة النقض الفرنسية على المشتري المهني المتخصص في مجاله حيث يفترض عليه معرفة 

نسبة لهم لأنهم من أهل الب اأي لايمكن لذلك العيب أن يكون خفي، بمجرد فحصهلمنتوج االعيب ب
في حالة عدم تمكن  افيخوأن يكون العيب  العيوب، إكتشافيسهل عليهم وبالتالي  ،الاختصاص

كن أن غير أنه يم ،المشتري من معرفة واكتشاف العيب ولو فحص المنتوج بعناية الرجل العادي
 .يحصل المستهلك المضرور على التعويض في حالة العيب الظاهر ذلك في حالتين

 .ثبت المشتري أن البائع أكد له خلو المبيع من العيبأذا إحالة  -

 .1أن البائع قام باخفاء العيب غشا المشتري ثبت أذا إحالة  -

علمه  هضافتر فلا يحق له الرجوع بالضمان لإ العيب هنييكتشف المشتري المذا لم إتالي الب
 .2يمكن الرجوع على البائع بالضمان حتى وإن إشترط إثبات الخطأأنه  اءالفقهأقر بعض ولقد  ،به

قيام المنتج بإنتاج سيارة بإطارات  إن العيب الخفي يتحقق في عقد الإستهلاك مثل عند
 غير صالحة ولا يظهر العيب فيها إلا بعد إستعمالها ليكتشف البائع بعد ذلك العيب في الإيطارات

 أن يكون العيب مؤثر-3

يب الذي هو الع3ق م جمن  379ة تأثير أو الجسامة حسب الماداليعتبر الشرط الخاص ب
في العقد أو  بحسب الغاية المقصودة منه كيفما هو مذكورنتفاع به لإينقص من قيمة الشيء أو ا

لفرنسي بقوله ه المشرع ابينهذا ما ، و أعد له كما هو ظاهر من طبيعة الشيء أو الغرض الذي

                                                           

 .154ص سابق، مرجع محمد حسين، _1
 .10ص، 2009مصر، كريم بن سخرية، المسؤولية المدنية للمنتج وآليات تعويض المتضرر، دار الجامعة الجديدة،  _2

 مرجع سابق. ،58-75الأمر رقم  _3
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الذي  في الغرض ستعمالالجسامة يجعل المبيع غير صالح للإذا بلغ حد من إ"يكون العيب مؤثرا 
غير قادر المبيع درجة من الجسامة مما يجعل ذلك المنتج أو المبيع  ذا بلغإنه أأي  أعد له"

 .1غير صالح بسبب ذلك العيب فهنا يعتبر ذلك العيب مؤثر أو ستهلاكللإ

المعيار الموضوعي  عتمد علىإ أن المشرع ج  2من ق م ج 379لمادة يتضح من نص ا
 جبامو و  اوهذا لكي يعد مؤثر  ،من الجسامة في العيب الخفي طلبه لدرجة كافيةوهذا من خلال 

وقد يكون هناك عيب يؤثر في قيمة المبيع  ،نتقص من قيمة الشيء أو منفعته الماديةإذا إ ضمانلل
 ولا يستوجب لى درجة الجسامةإيصل الذي لم  تافهالالعيب لكن ن ينقص من منفعته، و دون أ

 .3العيب الذي يجعل من المنتوج ذو خطورة على خلاف طبيعته ويقصد به ،ضمانال

يظهر العيب المؤثر في عقد الإستهلاك عند قيام المنتج مثلا بإنتاج حواسيب ببطاريات 
 فاسدة وهذا مايؤثر على الإستعمال الحسن لهم.

 عدم علم المشتري بالعيب-4

الشيء  يعتبر موافقة على شراءيشترط أيضا عدم علم المشتري بالعيب لأن العلم من جانبه 
الرجوع  هلعيب لا يمكنالأن في حالة علم المشتري ب ،هو العلم اليقينيوالعلم  ،حالته المعيبةبالمبيع 

الفقرة  عليه صراحةوهذا ما نصت  ،عن العيوب التي يتضمنها المنتوجبالتعويض  على المنتج
 .4ق م ج 379المادة  من الثانية

ينتج أثره إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من العيب كما أن هذا العلم لا 
 فتقوم مسؤولية المنتج أو البائع حتى وإن لم يكن العيب خفيا

 

                                                           

 .104كريم بن سخرية، مرجع سابق ص  _1
 جع سابق.، مر 58-75مر رقم الأ _2
 .47، ص1983محمد شكري سرور، مسؤولية المنتج عن أسباب التي تسببها منتجاته الخطرة، دار الفكر العربي،   _3
 مرجع سابق. ،58-75الأمر رقم  _4
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 الفرع الثاني
 مطابقة المنتوجات مسؤولية المنتج عن

المطابقة إكتفوا فقط بتعريف لقد تعريف الالتزام بضمان المطابقة و ختلف الفقهاء في إلقد 
نجد أن الفقه الفرنسي و دون تقديم تعريف للإلتزام بالمطابقة بصفة عامة، فقط عدم المطابقة و 
 1،من قانون الاستهلاك الفرنسي 221ص تعريف الالتزام بضمان المطابقة من نص المادة ستخلإ
، في "في العقدالشيء المتفق عليه بين الشيء المسلم حقيقة وفعلا و  عرفها على أنها الاختلافو 

لمستهلك منتوج نه التعهد الذي بمقتضاه يلتزم المنتج بأن يقدم لأ"على  حين عرفه بعض الفقهاء
ق عليها في العقد صراحة وضمنيا والتي تجعل المنتوج صالحا الشروط المتفو  موافق للمواصفات

تطرق المشرع الجزائري ، في حين 2"ستعمال بحسب الغرض الذي أعد له أو حسب طبيعتهللإ
 للمطابقة في عدة قوانين منها:

التي تنص  نةلبيع بالعيالتي إشترطت المطابقة عندا 3من ق م ج 353المادة  تبين من نص
على "إذا إنعقد البيع بالعينة يجب أن يكون المبيع مطابقا لها وإذا تلفت أو هلكت في يد أحد 

بت الشيئ مطابق أو غير المتعاقدين ولو دون خطأ كان على المتعاقد بائعا أو مشتريا أن يث
 .مطابق للعينة"

نستنتج من نص المادة أنه يشترط أن يكون المبيع أو المنتوج الذي إنعقد البيع فيه بالعينة 
المذكورة في قانونا والتي تحقق السلامة  أن يكون المبيع مطابقا لنفس المواصفات المنصوص عليها

وذكر أيضا حالة إتلافه أو هلاكه في يد أحد المتعاقدين سواء كان  ،التي تم الإتفاق عليهاالعقد و 
 عدم المطابقة.، وبالتالي تقوم مسؤوليته ويقع عليه عبء إثبات مدى المطابقة و بعمد أو بغير عمد

                                                           

 .1، ج ر عدد  بشأن حماية المستهلك 2014مارس  17المؤرخ في  2014-344القانون رقم  _1
 .15كريم بن سخرية، مرجع سابق، ص  _2
 مرجع سابق. ،58-75الأمر رقم  _3
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على أنه "تعتبر عناصر أساسية يجب 3061-06من المرسوم التنفيذي  تنص المادة الثانية
بطة بالحقوق الجوهرية ين العون الإقتصادي والمستهلك العناصر المرتفي العقود المبرمة بإدراجها 

مطابقة شفافية العمليات التجارية وأمن و نزاهة و تعلق بالإعلام المسبق للمستهلك و التي تللمستهلك و 
 الخدمة مابعد البيع".و/أو الخدمات وكذا الضمان و السلع 

يجب التي مات الأساسية التز من الإتزام  بضمان المطابقة للإأن ايستنتج من نص المادة 
أي أن  ن شرط أساسي في المعاملات بينهما،، كو لكجها في العقود المبرمة بين المنتج والمستهادر إ

ويعتبر  السلع والمنتجات يجب أن تكون مطابقة للمواصفات المذكورة والمتفق عليها في العقد
 قانونا.عليها  المنصوصوأن تكون مطابقة للمواصفات كإلتزام واجب على المنتج 

المتعلق بحماية المستهلك وهذا  03-09القانون  تطرق المشرع للمطابقة وذلك من خلال
ستجابة كل منتوج موضوع إ"المطابقة هي على أن حيث نصت ، 182من الفقرة  المادة الثالثةفي 
الأمن و  الفنية والمتطلبات الصحية والبيئة والسلامة للوائحاشروط المتضمنة في لستهلاك لللإ

 .الخاصة به"

السلعة ع الجزائري هو أن يكون المنتوج و نستنتج من نص المادة أن المطابقة في نظر المشر 
 موضوعة وفق المعايير اللازمة ووفق الشروط التي تحقق السلامة بالنسبة للمستهلك. 

 في المادة 653-92مرسوم رقم عالج موضوع المطابقة في كما أن المشرع الجزائري  
دد هذا المرسوم طرق تنفيذ لزوم التأكد من جودة المواد المنتجة محليا أو يح"قولها ب الأولى

لتزام تنفيذ الإ تأكيدلى إومنه تهدف هذه المادة  ،"لسوق المستوردة ومطابقتها قبل عرضها في ا
                                                           

، والمحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان 2006-09-10، المؤرخ في 306-06المرسوم التنفيذي رقم _ 1
، 2006سبتمبر  11الصادرة في 2006، 56والبنود التي تعتبر تصفية فيها، ج ر ج  العدد الإقتصادين والمستهلكين 

 .17ص
، الصادر 15، المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش، ج ر ج،  العدد 2009فيفري  25المؤرخ في  03-09القانون _ 2

 .2018جويلية  10في المؤرخ  09-18، المعدل بموجب قانون 2009مارس  08بتاريخ 
، و المتضمن مراقبة مطابقة المواد المنتجة و المستوردة، 1992-02-12المؤرخ  في  65-92المرسوم التنفيذي  رقم  _3

 . 1992فيفري  19، الصادرة في 13ج ر ج، رقم 
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جراء تحليل إالثانية من ذات القانون ليقوم ب ليه المادةإوهذا ما ذهبت  ،بضمان مطابقة المنتوجات
مية الز إدته الرابعة على الذي يبين في ماو  1 53-91المرسوم  أيضاوهناك ، المطابقةو الجودة 

كما أن قانون حماية ، قانونية عند جلب المواد الأوليةالأحكام الس المصادق عليها و يعاة المقايا مر 
التي تنص على  11لقد ذكر ذلك بعنوان مطابقة المنتوجات في نص المادة  032-09المستهلك 

مشروعة للمستهلك من حيث طبيعته الرغبات ال، "يجب أن يلبي كل منتوج معروض للإستهلاك
ية وتركيبته ونسبة مقوماته اللازمة وهويته وكمياته وقابليته مميزاته الأساسوصنفه ومنشئه و 

 .الناجمة عن إستعماله"الأخطار للإستعمال و 

من نص المادة أن الإلتزام بالمطابقة يجب أن يتوفر في كل منتوج معرض  يتضح
يجب أن لمواصفات المنصوص عليها قانونا و للإستهلاك ومعنى ذلك أن يكون تم إنتاجه وفق ا

يمكن القول أن  عليهو  جميع مميزاته،تحتوي على مجموعة البيانات التي تحقق سلامته بتركيبته و 
ئع المهني أو المتدخل  في الباطابقة المنتوجات في ذمة المنتج و ما بضمان مالتز إالمشرع رتب 

 .نتاج و عليه يتحقق مطابقة المنتوج للمواصفاتإعملية 

وهذا ، لمشتري مطابقا للمواصفاتل المنتوج تسليملتزام بلإمطابقة على أساس االلتزام بيقوم الإ
الملف رقم  في 2000-02-16في حكمها الصادر بتاريخ  الجزائريةإليه المحكمة العليا ما ذهبت 

ستهلاك بدلا من بذور سليم كمية من البطاطس المخصصة للإحيث قضت "بأن ت "213691"
بالحالة ، ثبوت فساد البضاعةالطرفين المتنازعين و  مقتضيات العقد المبرم بين سبالبطاطس ح

مجموعة مراحل  وقام بتعريف وضع المنتوج على أنه وبالقدر المعين في العقد،التي كان عليها 
 التجزئة.ستيراد والتخزين والنقل والتوزيع بالجملة و الإنتاج و الإ

                                                           

ملية عرض الأغذية المتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند ع 1991فيفري  23المؤرخ في  53-91المرسوم  _1
 .1991فيفري  27، الصادرة في 09ج، رقم ج  ج ر للإستهلاك،

 ، مرجع سابق.03-09القانون رقم  _2
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جميع البيانات المتفق عليها بين أطراف العلاقة نتج منه أن المطابقة تشمل الكم والنوع و يست
على الحالة التي تمكن المستهلك من إستهلاكها وفق  الإستهلاكية، أي أن يقوم بتسليم المنتوج

 الغرض المعدة لها.

ستهلاك هو حماية لإستعماله مصطلح وضع المنتوج لإجزائري بمن الملاحظ أن المشرع ال
لصه من خنست يمكن الرجوع على المنتج بدعوى عدم المطابقة لكن بشروط وهذا ماالمستهلك و 

 :هيالمستهلك الجزائري و من قانون 1 12و 11  المواد 

 .خطار المنتج بعدم المطابقةإيجب -

 .ستهلكالإ لتداول أولعدم مطابقة المنتوجات وقت وضع أو عرض المنتوج -

ييس القانونية عدم مطابقة المنتوج للقواعد الآمرة الخاصة بالمواصفات الواردة في المقا-
 .مخالفة الشروط المتفق عليها في العقد كذاو   ميةياللوائح التنظو 

 .غبة المشروعة للمستهلكأن يكون المنتوج متعارضا مع الر -

 .أن يكون قد تم مراقبة المطابقة قبل عرض المنتوج للستهلك-

 الفرع الثالث
 .تزام المنتج بضمان سلمة في المنتوجات الخطيرةإل

لزام المنتج إقها من خلال يلى تحقإالجزائري يضا المشرع أالحق في السلامة غاية يهدف 
و أ ستعمالمن أي عيب يجعلها غير صالحة للإ سلامة المنتوجات التي يقدمها للمستهلك بضمان
عند نما يسري مفعول هذا الضمان إو  ،ستهلاك فحسبينطوي عليه ليس في فترة العرض للإلخطر 

 .2تسليم المنتوج

                                                           

 .، مرجع سابق03-09قانون  _1
 .266، ص 2007موفم للنشر، الجزائر،،  2ط الفعل المستحق للتعويض،–علي فيلالي، الإلتزامات  _1
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م بعيوب المبيع علالإاب لتزامالإي يقوم بأسلامة المنتج  نايلتزم المنتج أو البائع بضم
ادل الثقة بين تبو  ،علام المستهلك بتلك العيوب، وذلك لتحقيق الأمن و السلامةوإ خبار إزالتها أو إو 

 ،حماية المستهلك قانون في  كتفى بتعريف المنتوج السليمإأن المشرع الجزائري ، المنتجالمستهلك و 
التي تنص على أنه "منتوج خال من أي نقص و/أو عيب  111الثالثة في فقرتها ذلك في المادة و 

 خفي يضمن عدم الإضرار بصحة و سلامة المستهلك و/أو مصالحه المادية".

يؤثر أو  نستنتج من نص المادة أن المشرع إعتبر أن كل منتوج لاعيب فيه ولا نقص ولا
يتوافق مع شروط في نظره منتوجا سليما، و ادية يعتبر يضر بصحة المستهلك أو بمصالحه الم

 الرعاية الصحية للمنتجات.الأمن و 

 تزامالإلوهذا ضمن  ،لتزام بالسلامةالإدرج تعريف أمن الملاحظ أن المشرع الجزائري 
 03-09حيث عرف المشرع الجزائري سلامة المنتوجات في القانون  لعيوب الخفية،ا بضمان

في عملية وضع  على كل متدخل "يجب2دة الرابعةفي الماالمستهلك وقمع الغش  المتعلق بحماية
تضر بصحة  سهر على أن لاإحترام إلزامية سلامة هذه المواد، وال المواد الغذائية للإستهلاك

 .المستهلك"

منتوجات التي بحفظ سلامة الم كل منتج و متدخل بأن يقوم ألز  أن المشرع الجزائري  نستنتج
تفاديا بأن  السلامةمع المواصفات التي تحقق الأمن و  أن يسهر على أن تتطابقللإستهلاك و يطرحها 

 .إعتبر السلامة بأنه إلتزام أساسي واجب على المتدخل القيام بهتضر بصحة المستهلك و 

هذا لمستهلك في حالة السلع الخطيرة و السلامة في المنتوج لا تأتي إلا بقيام المنتج بإعلام ا
 يقوم بوجود عنصرين هما:الإعلام 

                                                           

 ، مرجع سابق.03-09قانون  _2
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تبيان مكوناته وعناصره لمنتوج ووصفه للمستهلك بايتعلق بتعريف  ما هذا :لعنصر الأولا
ستفادة بالوجه الذي لى تمكين المستعمل من الإإستعمال وتهدف هذه العملية دواعي الإوخصائصه و 
 غباته المشروعة.يتوافق مع ر 

تعمال المنتوج سإتخاذها عند إحتياطات الواجب ستعمال والإويتعلق بتبيان كيفية الإ :العنصر الثاني
مداده أيضا بكل إستعماله و إنجر عن لى حجم المخاطر التي تإ نتباهإمن طرف المستهلك وتوجيه 

 .1الكامنة في الشيء خطارتخاذها للحيلولة ودون ظهور الأإالتي عليه بير االتد

شتري "يجب أن يكون المبقولها من ق م ج  352قد نص عليه المشرع الجزائري في المادة 
يعتبر العلم كافيا إذا إشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية عالما بالمبيع علما كافيا و 
 ."بحيث يمكن التعرف عليه

للمبيع وصفا دقيقا صفه من نص المادة أنه يجب أن يلتزم البائع بأن يصرح بو  يتبين
 يجب أن يكون المشتري عالما بالمبيع ويكون علما كافيا وبجميع المواصفات الأساسيةللمشتري و 

 .والبيانات المتوفرة في المنتجات

 ،فيااأن يكون كاملا وو الإلتزام بالإعلام لايؤدي وظيفته إلا بتوفر مجموعة من الشروط منها 
 .2وأن يكون التحذير ظاهرا للعيان لعة،مرتبطا بالسلصيقا و  اوأن يكون تحذير 

 المطلب الثاني
 ثار المسؤولية العقديةآ

طرف أي دية تجاه المستهلك أو ماته التعاقاالمنتج بإلتز  لخلاإ عندالمسؤولية العقدية تنتج 
تكمن آثار المسؤولية العقدية في عقود الإستهلاك في توفير حماية واسعة و  ،العقدخر في آ

، الإلتزام فرعينولقد قمنا بتقسيم مطلبنا إلى  ثار هذه المسؤوليةآبتبيان بعض سنقوم و  للمستهلك،
 بالتعويض )الفرع الأول( فسخ العقد )الفرع الثاني( وإصلاح العيب وإستبدال المنتوج )الفرع الثالث(

                                                           

 .112، ص  2007شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديد،قادة  _1
 .114، صنفسهقادة شهيدة، مرجع  _2
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 الفرع الأول
 التعويضإلتزام ب

الأضرار التي لحقت به نتيجة العيب  عن كل المستهلك أو المتضرريلتزم المنتج بتعويض 
ويكون التعويض في الضرر المباشر  أضرار مادية أو معنويةكانت سواء  ،1أو الإخلال بالعقد

غشه أو خطئه  أي الضرر الذي يمكن أن يتوقعه عادة وقت التعاقد إلا في حالة ،المتوقع فقط
 2من ق.م.ج 2فقرة  182نص عليه في المادة  سأل عن الضرر المباشر، وهذا مافإنه ي الجسيم،

غير أنه إذا كان الإلتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا التي تنص على أنه "
 .أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد"

الأخرين فإنه ملزم  من نص المادة أن الشخص الذي يسبب خطأ يعود بالضرر علىيفهم 
، إضافة إلى أنه بالتعويض عن الضرر الناجم عن خطأه سواء كان الضرر متوقع أو غير متوقع

له أو الشيئ الذي تحمل المسؤولية المدنية عن كل ضرر يرتكبه الغير التابع ملزم بالتعويض و 
مدى التعويض عن المدين أوجدا العقد ثم حددا ك إلى أن الدائن و يرجع ذليكون في حراسته، و 

وجميع الأضرار فقدان المنفعة... تلف الممتلكات، يشمل التعويض عن الضرر الماديو  ،الضرر
وجميع  قد يشمل التعويض عن الضرر المعنوي كالألم النفسيو  التي تلحق بالشخص المضرور

 .فكريةيات المعنوية التي تسبب له تعب ومعاناة نفسية و التعد

جود ستنادا إلى المسؤولية العقدية عند و إمطالبة بالتعويض الق بنستنتج بأن للمستهلك الح
 ،سواء كان الخطأ والضرر الذي يرتكبه الشخص متوقع أو غير متوقع المنتجبين المستهلك و عقد 

فالمستهلك هو الشخص المعرض  ،إخلال بالعقدسلامة بمثابة اللتزام الضمان و إإخلال ب كل عتبروي
للضرر في العلاقة الإستهلاكية كونه الطرف الذي يمكن له أن يستهلك منتوجات معيبة وغير 

 تتوافق مع شروط السلامة الصحية والتي ينتجها المنتج. صالحة ولا
                                                           

 16 الأعمال، لدفعةقانون في القانون ، تخصص  ستريماجمذكرة مامش نادية، مسؤولية المنتج، دراسة مقارنة،  _1
 .66، ص2012جانفي

 سابق.مرجع ، 58-75الأمر رقم _ 2
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 الفرع الثاني
 فسخ العقد

حالة تعرضه يعتبر فسخ العقد من الحقوق التي منحها المشرع للطرف المتضرر في 
"في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد 119لضرر من الطرف الأخر، حيث نص المادة 

خر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه، مع عاقدين بإلتزامه جاز للمتعاقد الآالمت
 1إذا إقتضى الحال ذلك"التعويض في الحالتين 

الجزائري في القانون المدني أعطى الحق للشخص نستنتج من نص المادة أن المشرع 
المتضرر في المطالبة في فسخ العقد بعد الإعذار مع التعويض و ذلك في حالة إذ لم يوف 

 الطرف الأخر بإلتزاماته القانونية أو في حالة إخلاله بها.

 يحق للمستهلك طلب يمنع تحقيق الغرض من التعاقد،و إذا كان العيب في المنتج جوهريا 
 يعتبر فسخ العقد وسيلة قانونية لحماية المستهلك من تحمل منتجو  ،إسترداد ما دفعهفسخ العقد و 

يقوم بحماية المستهلك من الغش  الذي 03-09نجد القانون و ، معيب لا يحقق المنفعة المرجوة
 خلكي يتمكن المستهلك من فسو  سترجاع أمواله عند تسليم منتج معيب أو غير مطابق،إع و ا الخدو 

لما به ان عيك أو نقص في مطابقة المنتج والمستهلك لم يالعقد يجب أن يكون هناك عيب خف
 من ستعمال أو ينقصلإأن يكون العيب جوهريا بحيث يجعل المنتج غير صالح لو  وقت التسليم،

لمنتوج إعادة ا، و لمستهلك بالكامللمن المدفوع جاع الثر العقد إ خوينتج عن فس منفعته بدرجة كبيرة،
 ،المتضرربضرار التي لحقت إمكانية المطالبة بتعويض إضافي عن الأو  ،من المستهلك إلى المنتج

 ضمانه المستهلك أو إنقضاء مدة الالعيب تسبب ب يمكن رفض فسخ العقد إذا أثبت المنتج أنو 
 .إجراءأي  دون إتخاذ
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 الفرع الثالث
 و إستبدال المنتج العيب إصلح
يكتشف وجود العيب في المنتوج أو المبيع الذي إقتناه أن  يمكن للشخص المتضرر الذي

 إذا كان يستلزم ذلك إستبداله حيثالمبيع منتج والبائع بإستبدال المنتوج و يطالب من الشخص ال
المبيع وأن يشترط أن يكون الإستبدال ممكنا، كما يمكن له المطالبة بإصلاح العيب الموجود في 

 لبائع.وايكون ذلك بدون تضرر المشتري 

المنتوج الذي يحوز على عيب ما، يمكن الشيئ المبيع و  إصلاح أو إستبدالإذا لم يتم 
 أن يطالب بفسخ العقد وإسترداد الثمن المدفوع.للمستهلك والشخص المتضرر 

المعيب  وجمستهلك الحق في طلب إصلاح  المنتلقد نص المشرع  على أن للمتضرر أو ال
ل وهذا بشرط إصلاح المنتوج استبدرفض الإ نتجولكن يحق للم الفسخ، للجوء إلىاأو استبداله قبل 

لقد أوجب المشرع الجزائري المنتج بإصلاح و  ،1ذلك مجاناعتادة و معادته إلى حالته الإ الأصلي و 
التي قد تضر المستهلك كما يمكن للمستهلك المطالبة بتعويض يناسب  يها عيب و المنتجات التي ف

كما يمكن إستبدال المنتوج ، ج المعيب إلى جانب إصلاح المنتوججراء المنتو الضرر الذي لحقه من 
 .2غير قابل للإستعمال كليا أو جزئياجسيما  االذي يكون فيه عيب

                                                           

 .47، صسابقمامش نادية، مرجع _ 1
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 الثاني المبحث
 رية للمنتج في عقد الاستهلكيالمسؤولية التقص

 المسؤوليات التي يتحملهاحد أنواع المسؤولية المدنية وهي من أرية يتعتبر المسؤولية التقص
الغير أو فعل لخطأ مفترضا في المسؤولية عن جعل ذلك او  الخطأ، إرتكابالمنتج في حالة 

قد عالجها لتزام قانوني و إخلال بشياء، وتقوم المسؤولية نتيجة الإالناشئة عن فعل الأ المسؤولية
لا أنه فيما إ للتعويض، العمل المستحقبعنوان  ق م ج ما يليها من و  1241المشرع في المواد 

طار إثبات الخطأ غير أنه أضاف في إ التي يشترط فيها يتعلق بالمسؤولية عن الأعمال الشخصية
، هي مسؤولية عن فعل الغير بصفة خاصةو  ،حالات المسؤولية التي تقوم على الخطأ المفترض

ي كل هذا لايمنع فن إف ،مسؤولية الحارس المفترضةلخطأ أو على أساس قامت على فكرة ااء سو 
يتأكد أن ، و المستهلك عن الأضرار التي لحقته أي لتزام المنتج بتعويض المضرورإحوال من الأ

، ضرار بالغيرلتزام  عند الإخلال بالإقوم على أساس الضرر الناتج عن الإرية تيالمسؤولية التقص
 المسؤولية أثارو  )المطلب الأول( التقصيرية أنواع المسؤولية مطلبينى لإنا بحثقسمنا ملذلك 

 .)المطلب الثاني( التقصيرية

 طلب الأولالم
 ريةيأنواع المسؤولية التقص

عن المنتج مسؤولية ليات وهي و أنواع من مسؤ ثلاثة رية للمنتج من يتتكون المسؤولية التقص
ومسؤولية المنتج  )الفرع الثاني( مسؤولية المنتج عن أفعال تابعيهو  )الفرع الأول( الشخصية الأفعال

 )الفرع الثالث(. فعل الأشياء عن
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 الفرع الأول
 المسؤولية عن الأفعال الشخصية

 من ق م ج 124ذلك في المادة سؤولية عن الأفعال الشخصية و عالج المشرع الجزائري الم
أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير، يلزم من كان كل فعل  التي تنص على أنه "

 .1في حدوثه بالتعويض" سببا

أي أن  ،تعويضبالمجبر بالغير بخطئه فهو  ضرارإفي  نستنتج أن الشخص الذي يتسبب
خر يستوجب منه القانون بأن يقوم بدفع تعويض للطرف لشخص آر كل شخص يتسبب بضر 

خارج عن السلوك  وجود خطأ تتمثل في ساس المسؤوليةأن إومنه ف ذلك مقابل إضراره،و  المتضرر
خلاله يتمثل في إو  ،لى المسؤول عنهإينسب  خارج عن سلوك الشخص العادي المألوف و 

من ق م  1382عليه المادة نصت هذا ما و ، 2المضرورالطرف على  الاثبات  يقع عبئو  إلتزاماتهب
 3بتعويضه"يقوم  "كل عمل آيا يوقع ضرار بالغير يلزم من وقع بخطئه هذا الضرر،أن ف بقولها

أن العمل أو السلوك الذي يسبب ضررا للغير جراء ق م ف يستخلص من نص المادة 
تعويض للشخص المتضرر عن سلوكه  أخطاء المسبب بالضرر يستوجب منه القيام بدفع

التي تتمثل في أن المنتج عند قيامه بخطأ في منتوجه  ،هذا مايتوافق مع عقد الإستهلاكو  ،وأخطائه
يسبب ضررا للمستهلك فإن المستهلك يعود عليه بطلب التعويض جراء الأضرار عيب فيه ووجود 

 التي لحقت به.  

 4لكن هذا الحق لا يتحصل عليه إلا إذا أثبت الخطأ من جانب المنتج.
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 الخطأ في عقود الإستهلاك يأخذ عدة صور منها:

 خرق المنتج لقواعد المهنة-أولا

ة أو يشريعتسواء كانت  تجاوز القواعد المنظمة لمهنتهخلال و المنتج بالإ يقومأن قد يحدث 
 .، وخاصة إذا كان لا يلم بالأصول الفنية لمهنتهعرفية

 مهااحتر إ أو المنتج القواعد التي يجب على المهني أنها تلكيقصد بالقواعد التشريعية 
محددة للبيانات اللقواعد اومنها  ،لى ثبوت خطأ تقصيري للمنتجإ مخالفتها التي  تؤديلتزام بها و الإو 

عد مصدر أخر تهي أما القواعد العرفية ف ،على المنتج أن يوردها على السلعةمية التي يجب الز الإ
 لتزامات في علاقات المهنيينحقيقيا للإ ابل وهي مصدر  حترامها،إالتي يلتزم المنتج ب للقواعد

لزام إ وبالتالي مضمون القواعد العرفيةتلف الفقهاء في تحديد خإلقد ، و ببعضهم البعض المنتجينو 
ليه محكمة النقض إهذا ما ذهبت و  ،تاد عليه نفس الأعضاء المهنيينعإ سلوك الذي الالمنتج ب

عتبرت الطبيب مسؤولا إ مسؤولية الطبيب كمهني محترف حيث المتعلقة ب 1936الفرنسية لسنة 
 .المهنية على كامل أخطائه

 خلل بأحد الالتزاماتالإستخلص الخطأ من إ-ثانيا
الأصل أن الإخلال بالإلتزام يؤدي للمسؤولية العقدية ولكن من الصعب أن يؤدي إلى 

خر فهما لا مجال مستقل عن الآمهام و  الأن كلا من المسؤوليتين لهم ،المسؤولية التقصيرية
للسماح للأشخاص الأجانب عن عتراف بمثل هذا المبدأ يؤدي بصفة غير مباشرة فالإ، يختلطان
، ولقد تم أثر العقدنسبية وهذا يمثل خروج عن مبدأ   ،تعاقديةلا ماتالتز الإفيذ نلمطالبة بتاالعقد ب

القضاء الفرنسين الفقه و  عبر عنهلمدة طويلة وهذا ما من المسؤوليتين  تأكيد الفصل بين نطاق كلا
خلال إمستقلة عن العلاقات التعاقدية وعن  نظرةن الخطأ التقصيري يجب أن ينظر اليه إ" بالقول

 .1مات العقد"التز إالمتعاقدين ب
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لكن لم تستقر الأوضاع على هذا المنوال حيث سرعان ما أعتبر رفض السماح للغير 
اف في جحإمات العقدية ابأحد الالتز  تعاقدخلال المإفي المسؤولية التقصيرية  على بتأسيس دعواه 

، ويظهر ذلك بوضوح عندما يكون محل العقد تسليم شيء للمشتري، العقدحق الغير الأجنبي عن 
كأحد أفراد ى ر خبأطراف أعن الشيء  حيث لا يستعمله وحده ففي هذه الحالة يلحق الضرر الناشئ

 .1فالمواد الغذائية الفاسدة مثلا تهدد كل من يشارك المشتري في وجباتهالأسرة 

 ستخلص الخطأ من ظروف الحادثإثالثا:

تى كانت في هذه الظروف ما يسمح من ظروف الحادثة م تخلاص خطأ المنتجإسيمكن 
نها نشأت عن الخطأ أعتبرت الحادثة إ الغسالة حيث  حادثة مثلافتراض وقوع الخطأ من المنتج إب

 ،نجلوسكسوني تسهيل مهمة المضرور في الحصول على التعويضقد يلجأ القضاء الإمنتج و من ال
ة لى افتراض الخطأ، ومن الملاحظ أن تطبيق هذه النظريإثبات الخطأ إمن ئه عفاإ وهذا من خلال 

لى ع دائما نديست ن القضاء عتبار  المنتج مخطئ دائما لأإ ضرورة الأي افتراض الخطأ ليس ب
 .2أسباب قوية

 الفرع الثاني
 مسؤولية المنتج عن أفعال تابعيه

يقوم رتكب ذلك الخطأ و إل عن خطأ وقع ولم يكن هو من يمكن للمنتج أن يكون مسؤو 
الخطأ  بل لم يكون هو المخطئ ولو حتى  ،رو المضر بالضرر الذي يلحق  ذلك تعويض عنالب

التي تنص على أن "يكون  3من ق م ج 136ومن خلال نص المادة  هعيأفعال تابناتج عن 
بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة تأدية  سؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعهالمتبوع م
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 يكن المتبوع حرا في إختيار تابعهتباعية ولو لم العلاقة التتحقق ظيفته أو بسببها أو بمناسبتها و 
 متى كان هذا الأخير يعمل لحساب المتبوع".

 يستنتج من نص المادة أن المنتج يعتبر مسؤول عن جميع أخطاء تابعيه سواء كانوا كعمال
نتاج أو مثل خطأ في الإ ،أو موظفين شريطة أن يكون الخطأ وقع من التابع أثناء تأدية وظيفته

يستوجب منه دفع منتج يتحمل تبعية أخطاء تابعيه و ، و يقصد به أن الابسبب وظيفته أو بمناسبته
يكن المنتج هو من إختار تابعيه حتى ولو لم للشخص المضرور و تعويض عن أخطائهم 

 موظفيه.و 

يمكن للمنتج بعد ذلك أن يعود على تابعيه مسبب الضرر إما بعقوبات تأديبية أو أن يعود 
عليه بأن عوضه على كل ما تحمله المنتج من تعويضات للمضرور أو عن الخسارة اللاحقة جراء 

 الإنتاج المعيب والمسبب للضرر.

 لقيام مسؤولية المنتج عن أفعال تابعيه لابد من شروط وهي:

 ود رابطة التبعيةوج-أولا

أنه " تتحقق علاقة التبعية ولو لم يكن  1من ق م ج في فقرته الثانية 136المادة ت نص
 .المتبوع حرا في إختيار تابعيه متى كان هذا الأخير يعمل لحساب المتبوع "

لو لم بر مسؤولا عن أخطاء تابعيه حتى و نستنتج من نص المادة أن المنتج أو المتبوع يعت
مسؤولا عن تعيينهم أو مسؤولا عن إختيارهم، ويستوجب منه تحمل تبعية أخطائهم  والأضرار يكن 

 الناتجة عن هذه الأخطاء وذلك بدفع تعويض للشخص المضرور.

مثل قيام أحد العمال بنسيان تركيب أحد اللوازم الأساسية للهاتف، وعند إستعماله من طرف 
 .إستعماله بشكل سليمالمستهلك تبين له أن فيه عيب يمنعه من 
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 أو بمناسبته و بسببهأتأدية التابع لعمله أثناء روع مشالأن يقع العمل غير -نياثا

طأ فيها لى الحالة التي يقع الخإوهنا تشير المادة  1من ق م ج 136نصت عليه المادة 
والخطأ هنا رتكاب الخطأ إذا ساعدته الوظيفة على إو  ستغل الوظيفة،إأثناء تأدية الوظيفة وكلما 

 .لاتحتاج المسؤولية لإثباته فيكفي حدوث الضرر مفترض

ذلك أن التابع إذا إرتكب الخطأ الذي ألحق الضرر بالغير خارج أوقات العمل تنتفي 
 مسؤولية المتبوع عن الخطأ المسبب للضرر.

 الفرع الثالث
 والحيوان كحارس للشيءمسؤولية المنتج 

و مسؤوليته لأفعال أقط في مسؤوليته لأفعاله الشخصية ن مسؤولية المنتج لا تتوقف فإ
الجدير و  ،أو الحيوان الذي يحرسه رسهاتابعيه، بل تشمل أيضا مسؤوليته على فعل الأشياء التي يح

 التي تنص  على  12قرة ف 1384نص المادة  الفرنسي من خلالمشرع لى ما أرساه الإهنا شارة لإاب
الضرر الناشئ عن فعله الشخصي بل عن الضرر الذي يحدث نسان بتعويض "لا يلتزم الإأنه 

نفس الحكم نص عليه  ،شياء في حراستهأو بفعل الأه قابتتحت ر  الموضوعين  بفعل الأشخاص
سة الشيء وكانت له ا"كل من تولى حر بقولها من ق م ج  1383المشرع الجزائري في نص المادة

على أساسها ، ذلك الشيء عن الضرر الذي يحدثه الرقابة يعتبر مسؤولاستعمال والسير و القدرة للإ
عتبار إثبات الخطأ بل الخطأ المفترض بإحارسا للمنتوج ومن هنا لا يتطلب تقوم المسؤولية بوصفه 

 .مسؤوليته هنا مسؤولية مفترضة
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من ق م ج "حارس الحيوان، ولو لم يكن مالكا له، مسؤول عما  139نصت المادة كما 
ولو ظل الحيوان أو تسرب، مالم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان  يحدثه الحيوان من ضرر

 "1بسبب لا ينسب إليه

ر عن كل حادث وضرر يسببه للغير المادة أن كل حارس لحيوان يعتب نص نميتضح 
إعتبرت كل حارس للحيوان مسؤول عنه وحتى وإن لم يكن مالكا له، والمادة القانونية صريحة و 

ولاتنتفي عنه المسؤولية إلا إذا أثبت أن وزته أثناء حدوث الضرر أي بتسربه، حتى وإن لم يكن بح
 وقوع الضرر أو الحادث من الحيوان كان بسبب خارج عنه.

ة هي حق الملكية لشخص على الشيء الذي أحدث الضرر لأن ث الحراسة القانونيحي
الحراسة من له السلطة  آما الحراسة المادية فيربط ،حارس الشيء هو من له حق الملكية عليه

التوجيه و الرقابة هو صاحب السلطة و  الشيئ فحارس ،الفعلية على الشيء وقت حصول الضرر
منتج عن فعل ن هناك شروط لهذه المسؤولية أي مسؤولية الأا ونجد أيض ،2لو لم يكن مالكاو حتى 

 :امنهذكر الأشياء والتي ن

 وجود المنتوج_ أولا

فقرة   140ونستنتج من نص المادة  ،أن يكون المنتوج متوفرؤولية يجب لتحقيق هذه المس
 المنتوج النباتي،المنتوج الحيواني و التي تتمثل في أن المشرع قام بتعداد المنتوجات ، 3ق م ج 2
تنطبق ، قاعدة عامةشياء الخطيرة والغير الخطيرة بل وضع حتى الأشياء الكهربائية ولم يفرق الأو 

 عتمده المشرع الفرنسي في المادةإ وهذا عكس ما  ،غير خطرةم أرة كانت خط شياءعلى جميع الأ
 .4شياء الخطيرةلا على الأإلأن النص لا يطبق  ،من ق م ف 1384
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 حداث الضررإ_ تدخل المنتوج في ثانيا

ج لا يكفي توفر المنتوج فقط لقيام مسؤولية عن فعل الاشياء بل يجب أن يكون ذلك المنتو 
لم  اذإساسي لقيام مسؤولية المنتج، و أالضرر شرط  يعتبرحيث  الضرر،حداث إهو سبب في 
ولكي ، وعليه لا وجود للعلاقة السببية ،1مكرر 140 فلا يمكن التمسك بنص المادة يحدث الضرر

 هوتصال ماديا بل يكفي أن يكون يجابي حيث لا يستلزم الإإجب تدخل نقول أنه حدث ضرر ي
 .السبب في حدوث الضرر

 أن يكون للمسؤول صفة الحارس_ثالثا

ن كانت في حيازة إسة حتى و ار ب أن تتوفر فيه صفة الحارس، فالحلقيام مسؤولية المنتج يج
لحارس او  لا عبرة بالحيازة المادية للشيءأنه  ذإ ،هو الحارس المسؤولخر يبقى المالك آشخص 

ستعمال والتسيير قدرة الإهو كل شخص له أنه محكمة النقض الفرنسية و في ظل القانون الجزائري 
وهذا إلى الغير، حراسة بكل مظاهرها نتقال الإل أن المالك هو الحارس حتى يثبت الأصالرقابة و و 

 19822-12-08قرار المؤرخ في في ال المحكمة العليا أعدته ما 

 الثاني مطلبال
 ريةيثار المسؤولية التقصآ

 غيريسأل عن الضرر المتوقع و  رية المخطئ يسأل عن الضرريفي المسؤولية التقص
ونقصد بالمسؤولية التقصيرية هنا إلتزام المنتج بتعويض الضرر الذي أصاب  ،3متوقع أيضاال

جة لوجود عقد مباشر بين المنتج المستهلك بسبب فعل غير مشروع أو تقصير دون الحا
 المفترضة )الفرع الثاني(.المستهلك، وهنا نبين إلتزام المنتج بالتعويض )الفرع الأول( والمسؤولية و 

 

                                                           

 مرجع سابق.، 58-75الأمر رقم  _1
 .30سابق، صعولمي منى، مرجع _ 2
 .302سابق، صزاهية حورية سي يوسف، مرجع  _3



الإستهلاكالمسؤولية المدنية للمنتج في عقد الأول                                                الفصل  

 

30 
 

 الفرع الأول
 التعويض

تجاه المنتج عن أخطائه تب عن المسؤولية المدنية للشخص و التعويض هو الجزاء المتر 
يهدف هذا ، و الأشياء التي يكون حارسا لهاأو عن أفعال تابعيه أو الحيوان و الغير سواء بخطئه 

يتم تقديره ذلك يكون التعويض نقدا و ، و التعويض إلى إعادة الوضع الذي كان قبل حدوث الضرر
من ق م ج التي تنص  131ونصت عليه المادة  قضائيا بناء على طبيعة الضرر ودرجة الخطأ

 182على "يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا لأحكام المادتين 
 .1مكرر مع مراعاة الظروف الملابسة.....التقدير" 182و

عويض عن الضرر اللاحق أن القاضي هو المسؤول عن تقدير قيمة الت تنص المادة
خر ف الضرر اللاحق ولا يحق لأي طرف آظرو تمد في ذلك على معايير قانونية و يعبالمضرور و 

 التدخل في التقدير أو مدى التعويض من عدمه.

 يشكل خطأ من جانبعن فعل  فعل أو إمتناعقيام بيشترط في التعويض أن يكون هناك 
ى العلاقة السببية بين المسؤول، ويجب أن يكون هناك ضرر فعلي أصاب المضرور، إضافة إل

كما يتم التعويض بطلب من الشخص المضرور أمام المحكمة للمطالبة  الخطأ والضرر،
 .بالتعويض

فاته من ربح نتيجة الفعل الضار  ماسارة و التعويض يشمل كل ما لحق بالمضرور من خ
ثلة المتمو  لحقته يالفرنسية أن المصاب في الحادث تعويض الخسارة الت وقضت محكمة النقض

الذي لكسب الذي فاته و لتعويض و ،علاجه من ماليتطلب وما  ،فيما أصابه من ضرر في جسمه
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يلتزم المنتج بتعويض المستهلك عن كل الأضرار و ، 1أعاقه من الحصول عليه وقوع الحادث
 مباشر.الغير يشمل التعويض الضرر المباشر والضرر ب و ج الضار أو المعيو تجة عن المنتالنا

ر االأضر و  لمال أو الجسمار المادية كالضرر الذي يلحق بايشمل التعويض عن الأضر 
 المعنوية كالضرر النفسي أو المعنوي مثل الإهانة أو فقدان شخص.

 ثانيالفرع ال
 مسؤولية المفترضةال

خطأ وضرر وعلاقة سببية والتي تعرف بأنها يقوم أساس المسؤولية المفترضة على وجود 
شياء وعن الأتصرفات الغير التابع له ؤولية المدنية عن جميع تصرفاته و تحمل الشخص للمس

من ق م  136تنص المادة ، و الحيوان التي يكون كحارس لها ولا يمكن له التحجج بعدم مسؤوليتهو 
فعله الضار متى كان واقعا منه في حالة ج "يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه ب

 .2تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها"

نستنتج من نص المادة أن كل خطأ يقوم به التابع يسبب ضررا للغير يتحمل مسؤوليته 
ذلك شريطة أن يكون الخطأ قد وقع في حالة تأدية وظيفته وع بإعتباره المسؤول عن تابعيه و المتب

 يتحجج بأن الخطأ ليس بفعله الشخصيبمناسبتها ولا يمكن له أن ينكر و أو بسبب وظيفته أو 
 إن لم يكون مسؤولا عن إختيار تابعيه.ويكون مسؤولا حتى و 

الإستعمال من ق م ج "كل من تولى حراسة شيئ وكانت له قدرة  138تنص المادة كما 
 .3والتسيير والرقابة، يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيئ"

من نص المادة أن الشخص الذي يقوم بحراسة الشيئ يعتبر مسؤولا عنه من جميع يتضح 
حدوث بالتالي تقوم مسؤولية الشخص الحارس عند ذا الشيئ، و الأخطاء أو الأضرار التي يسببها ه

                                                           

 .51سابق، صعلو محجوبة، مرجع  _1
 مرجع سابق.، 58-75الأمر رقم _ 2
 .نفسهمرجع ، 58-75رقم  الأمر _3
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ررا للمستهلك أو يؤدي بالتالي كل سلعة أو منتوج يسبب ضلمضرور، و ضرر يتعرض له الطرف ا
 تدهور في صحته فإن المنتج يعتبر مسؤولا مباشرة عن جميع منتجاته. إلى تسمم و 

تتمحور شروط قيام المسؤولية التقصيرية للمنتج على أساس المسؤولية المفترضة في عدم 
ووجود ، إثبات وجود العيب أو وقوع ضرر يكفي للمنتج بلإشتراط القانون إثبات الخطأ الشخصي 

، بالمقابل هلك من تخفيف عبء الإثبات عليههذا يساعد المستو  ،علاقة سببية بين العيب والضرر
ة إثبات الخطأ من طرف ذلك لصعوبإثبات خلو منتجاته من العيوب و عبئ عاتق المنتج يقع على 
موجود أثناء لم يكن مفترضة إذا أثبت أن العيب من المسؤولية اليمكن للمنتج التخلص و  ،المستهلك
للمنتوج أو يعود ذلك إلى قوة  أو أن الضرر ناتج عن سوء إستعمال المستهلكج للتداول و طرح المنت

 .أو خارج عن إرادته قاهرة
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الجزائري لم تعتبر المسؤولية الجزائية من المسؤوليات التي يقوم المنتج بتحملها وأن المشرع 
يقم بفرض مسؤولية مدنية فقط بل قام بفرض مسؤولية أخرى ما يسمى بالجزائية أو ما يعرف 

قام المشرع  ويعرف المنتج أنه الطرف القوي في العلاقة الاستهلاكية ولذلك بالمسؤولية الجنائية،
أو ما يسمى بالمشتري الذي يعتبر الطرف الضعيف في  المستهلك لحماية بفرض مسؤوليات عليه

به الفعل أو عمل غير مشروع يتحمل المنتج ارتكإللمنتج في حال  وتقوم المسؤولية الجزائية العلاقة،
الجزاء الجنائي الذي يضم  تج عن قيام المسؤولية الجزائيةعواقب ما ينتج عنه أثار قانونية، وتن

والمتعارف  القوانين  المعمول بهاالأنظمة و وم المسؤولية على مخالفة تقو  العقوبة أو تدبير الأمن،
وتعرف المسؤولية الجزائية للمنتج بأنها الإلتزام ، عليها سواء في القواعد العامة أو القوانين الخاصة

ات الإمتناعطبيعيا أو معنويا بسبب الأفعال و القانوني الذي يحمل بموجبه المنتج سواء كان شخصا 
تعرض ول والتي قد تعرض صحة وسلامة المستهلك و اعرضه للتدة أثناء تصنيع المنتج و المجرم

مسؤولية المنتج عن الأفعال التي تدخل ضمن دائرة  من النظام العام للخطر، كما يمكن القول أنها
التي يترتب عنها جات مثل طرح منتجات فاسدة والغش و المتعلقة بالمنتو رائم المقررة قانونا و الج
 ع عقوبات جزائية مثل الغرامة و الحبس.توقي

يقدم على  كل من على تعرف المسؤولية الجزائية بوجه عام على أنها المسؤولية التي تقع
رتكابه الواقعة الاجرامية يتحمل تبعية أعماله وعليه يخضع للجزاء الذي يوقعه إنتهاك القانون بإ

وبهذا  ،ى الجميع سواء أفراد أو الدولةمعتدي علن الجاني يعد إذا وقعت الجريمة فإث القانون، حي
بتوقيع العقاب بوصفه ممثل مال حريته مما ينشأ الحق للدولة ستعإيخرج عن دائرة حقه في 

عليه فالمسؤولية الجزائية تعني تحمل الشخص تبعية عمله بخضوعه للجزاء المقرر و  ،للمجتمع
 .1بقانون العقوبات

 لتزامإون حماية المستهلك هي مخالفة أي في ظل قانالجزائية  تعرف أيضا المسؤولية
 وضعه لقوانين صارمةبهذا نجد المشرع الجزائري تدخل ، وبقانوني الذي يمس بمصالح المجتمع

                                                           

، 1998عبد لله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام الجريمة، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، _1
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لتزام من طرف المنتج سواء عند مخالفة القوانين المتعلقة بحماية المستهلك أو التي إبمخالفة أي 
قر المشرع عقوبات على مرتكبي هذه أة المستهلك حيث تبنها قانون حمايأقرتها قوانين أخرى و 

ئية قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين سنقوم اولمعرفة المزيد حول المسؤولية الجز  1المخالفات
ثار المسؤولية الجزائية للمنتج آثم  بتبيان أركان المسِؤولية الجزائية للمنتج )المبحث الأول(،

 )المبحث الثاني(.
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 المبحث الأول
 أركان المسؤولية الجزائية للمنتج

تعد المسؤولية الجزائية للمنتج من أهم الآليات القانونية التي تهدف إلى حماية المستهلك 
من الأضرار التي قد تنجم عن المنتجات المعيبة أو غير المطابقة وتتجلى هذه المسؤولية في 
 تحمل المنتج التبعة الجزائية عن الأفعال التي ترتكب أثناء الإنتاج أو التوزيع التي تمس بصحة
المستهلك، ولا تقوم هذه المسؤولية إلا بتوفر الأركان لذلك قسمنا المبحث إلى مطلبين سنتطرق إلى 
أركان المسؤولية الجزائية بوجه عام )المطلب الأول(، ثم إلى أركان المسؤولية الجزائية في قانون 

 )المطلب الثاني(.حماية المستهلك 
 المطلب الأول

 جه عامأركان المسؤولية الجزائية  بو 
المادي الركن سؤولية ثلاثة وهي الركن الشرعي و الفقهاء على أن أركان هذه الملقد اتفق 

بهذا الاتجاه سوف نقوم  لا تقوم هذه المسؤولية إلا بتوفر هذه الأركان الثلاثة،الركن المعنوي و و 
سنقوم بتبيان الركن الشرعي )الفرع الأول(، ثم الركن  سة أركان المسؤولية الجزائية بوجه عامابدر 

 المادي )الفرع الثاني(، وأخيرا الركن المعنوي )الفرع الثالث(
 الفرع الأول

 الركن الشرعي 
التطبيق على الفعل أو ريمة على أنه نص التجريم الواجب الركن الشرعي للج ءيعرف الفقها

رضه على مرتكبه لمكون للجريمة ويحدد العقاب الذي يفعلى أنه النص القانوني الذي يبين الفعل ا
ريف المقدمة هناك أعمال ضارة تضرب المصالح الاجتماعية، ولكن لا تعتبر الى التعإ استنادوإ

ذا كان تطابق الفعل مع ا هذه النظرية فإنتقدو من إوهناك من الفقهاء  ،جريمة لأنه لا وجود لنص
الفعل سباب الإباحة التي تجعل فإنه غير كافي لأنه هناك أ لجريمةالنص التجريمي ضروريا لقيام ا

عتبار نص التجريم ركن قده العديد من الفقهاء على إ نتضافة إلى هذا النقد لقد إوبالإغير مجرم، 
ركنين المادي العلى  اعتمدو بالإضافة إلى أن الفقهاء إ  ،مصدرها أساسبل هو من الجريمة 
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 هعتبار بتغيير المفهوم إلى إ لكن هذا الإتجاه التمسك بالركن الشرعي و  امؤيدو  ولقد حاول ،1والمعنوي 
 مشروعة للفعل.الأنه الركن الشرعي للجريمة هو الصفة غير 

 للركن الشرعي عنصرين أساسيين يوجد بهما وينتفي بإنتفاء أحدهما وهما:

 أ_خضوع الفعل لنص التجريم

التي تعد جرما الأفعال التي تكون محظورة و تحدد إن قانون العقوبات وكل القوانين المكملة 
 .2ذا انطبق عليه أحد النصوصإعتباره جريمة إلا يمكن إ  في نظر القانون والفعل لا

ج "لا جريمة ولا عقوبة أو تدبير أمن بغير  حيث أورد المشرع في المادة الأولى من ق ع
نسان مالم يكن النص عقوبة على إية لا يمكنها أن تفرض وهذا المبدأ أن المحكمة الجزائ 3ن"قانو 

ن الفعل غير مجرم قانونا إ ذا كانبحيث إ قانوني ينص على تلك الجريمة التي قام بها المنتج،
 .المحكمة ملزمة بالحكم بعد المسؤولية

 ب_عدم خضوع الفعل لسبب من أسباب الاباحة

نص التجريم فعال التي يطبق عليه الأضمن الشخص قد تكون  إن الأفعال التي يرتكبها
مبرره الدفاع الذي يعتبر من ضمن هذه الأعمال القتل القانون و ولكن قد لا تعد أفعال يعاقب عليها 

نص المعنى ذلك أنه لا يكفي أن يتطابق الفعل مع ، و الشرعي أو الضرب بهدف التأديب
الأفعال تخرج ذا وجد سبب يبرر هذه عدم وجود سبب يبرر الأفعال حيث إ نتأكد من ، إذلتجريميا

 .4من دائرة التجريم

 
                                                           

 .68سابق، صعبد لله سليمان، مرجع _ 1
 .70، صنفسهعبد الله سليمان، مرجع  _2
، المتضمن قانون العقوبات معدل 1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66الأمر رقم  _3

 معدل و متمم. 1966جوان  11الصادر  في  49ومتمم ج ر عدد 
 .116سابق، صعبد الله سليمان، مرجع  _4
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 الفرع الثاني

 الركن المادي

جرامي الذي خارجي الذي يقوم به أو السلوك الإيتمثل الركن المادي للجريمة في الوجه ال
إلحاق الضرر بالآخرين أو ما بيقوم وهو السلوك الذي يقوم به المنتج و  يكون منظما للتجريم،

تبين في حكمها على المحكمة أن لى الركن المادي ولهذا يتعين ركز الفقهاء ع ،بالمستهلكينيسمى 
صورة فعل  جرامي للمشتكي عليه سواء كان هذا النشاط فيالنشاط الإهذا الركن وذلك ببيان 

 .1يجابي أو سلبي بالترك و الامتناعإ

القانون يعاقب على الأفعال المادية التي تتطابق مع نص التجريم والتي تكون ماديات 
أي يجب  ،ن التمني الذي لا يرفقه الفعل لاينتج أي أثارلقانون لا يعاقب على النوايا لأالجريمة فا

 .شخص المضرور موجودالأن يكون الفعل الذي ألحق الضرر ب

 يتحقق الركن المادي بتوفر مجموعة من العناصر هي:

 النشاط أو السلوك الاجرامي-أ

الفعل الذي يتعارض مع القانون ويصدر ذلك الفعل أو السلوك  يتمثل السلوك الإجرامي في
فعلا إيجابيا أو  الفعل قد يكون ث لا جريمة ودون فعل و الجريمة حيفالفعل هو جوهر ، من الإنسان

 .سلبيا

يجابيا فيعتبر ويعد ذلك الفعل إ إذا صدر عن الفاعل على صورة حركة عضوية إرادية 
قترن العمل المادي هذا مادية وإذا إ هي حركةواحد أو أكثر، و  حركة تصدر عن عضوفالفعل يبدأ ب

 .2ي صورة الفعلادة مرتكب الفعل، إكتملت صورة السلوك أر بإ

                                                           

 .127ص  2012عبد الرحمن توفيق أحمد، شرح قانون العقوبات بالقسم العام، دار الثقافة، الأردن، _1
 .147عبد لله سليمان، المرجع السابق, ص _2
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مثال حول ذلك قيام المنتج بتصنيع دواء مزيف ووضعه في عبوات تحمل إسم شركة 
 إيجابي مادي.معروفة ثم قام بتوزيعه على الصيدليات  يعتبر تصنيع الدواء المزيف عمل 

القيام  ستطاعتهبإالقانون إذا كان عن القيام بعمل يوجبه  متناعالإب يتحقق الفعل السلبي
 .القيام بذلك الفعليام بعمل يوجبه القانون وهو يمكنه متناع المنتج عن القبذلك، أي إ

مثال عن ذلك أن أحد المصانع يعلم أن منتجاته تحتوي على مادة كيميائية خطيرة تسبب 
تحذير المستهلكين رغم علمه بذلك، رر للمستهلكين، ولكنه لم يقم بسحب المنتج من السوق أو ض

 تحذير المستهلكين.الإمتناع عن سحب المنتوج الضار و ويتمثل الفعل في 

 ب_النتيجة

هو العنصر الثاني لهذا الركن في الجرائم حيث تيجة من عناصر الركن المادي و تعتبر الن
المترتب على بالنتيجة الأثر المادي الناتج و  يقصدو  ،وجودها في الفعل المرتكبلمشرع يتطلب ا
 .1السلوك.

مثل قيام المستهلك بشراء علبة حليب من متجر معروف، وبعد إستهلاكه له أصيب بتسمم 
غذائي، تبين أن الحليب منتهي الصلاحية رغم أن تاريخ الإنتهاء على العلبة مازال ساريا وبالتالي 

 .التسمم ناشئ عن خطأ في تاريخ نهاية الصلاحية نتيجة

 ج_علقة السببية 

هون بوجود ن البحث في العلاقة السببية مر جرامي والنتيجة أي الرابط بين السلوك الإه
 .الركن المادي للجريمة، مثل أن يكون الفعل والخطأ الذي قام به المنتج سبب في وقوع النتيجة

 

 

                                                           

 .149ص عبد لله سليمان، مرجع سابق،  _1



المسؤولية الجزائية للمنتج في عقد الإستهلاك                                             الفصل الثاني  

 

39 
 

 الفرع الثالث
 الركن المعنوي 

المادي والذي يتمثل في ر ركن ثالث بعد الركنين الشرعي و تفق الفقهاء على ضرورة توفإ
ة ادأي يقوم بالجريمة بإر  حيث نقصد به الجانب الشخصي أو النفسي للجريمة، ،الركن المعنوي 

لتي ا الرابطة المعنوية أو الصلة النفسية، فالركن المعنوي و أدبياو  معنويا ارتباطفاعلها وترتبط بها إ
 لركنة الفاعل ولهذا لرادة لإنفسية فاعلها أي أن الفعل يكون نتيجتربط بين ماديات الجريمة و 

 .الصورة الثانية هي الخطأتتمثل في القصد الجنائي و  صورتين المعنوي 
 القصد الجنائيأولا: 

 هو توفر العمد أي يرتكبالقصد الجنائي و  إلى زائري جالفي قانون  العقوبات أشار المشرع 
ادة ر د الجنائي بأنه وجوب أن نتيجة الإلقد حاول الفقهاء تعريف القصأي عقدية، و بإرادته  الجريمة

ا عنصراي العلم و ذا  تحقق، فإضرورة أن يكون الفاعل على علم بأركانهاالجريمة و  رتكابإلى إ
القصد عام و ينا عنصري القصد الجنائي ال، وفي القصد الجنائي لد1دة معا قام القصد الجنائيار الإ

 .الجنائي الخاص

فالقصد الجنائي العام هو الإرادة الواعية لإرتكاب فعل يجرمه القانون مع العلم بعناصر 
الجريمة والتي تتمثل في عنصري الإرادة والعلم، دون ضرورة أن يكون للجاني هدف أو دفع خاص 

أن فعله يؤدي إلى إزهاق مثل جريمة القتل العمدي أي الفاعل قام بفعل القتل بقصد وكان يعلم 
 الروح.

أما القصد الجنائي الخاص هو قصد إضافي يضاف إلى القصد الجنائي العام ويعني أن 
 للجاني نية معينة أو غرض خاص من وراء إرتكاب الجريمة مثل جريمة السرقة.

 

 

                                                           

 .249، صمرجع سابقعبد الله سليمان،  _1
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 عمديالغير  الخطأثانيا: 

الحذر اجبات الحيطة و الجاني بو إن الجريمة الغير العمدية تقوم بمجرد الخطأ هو إخلال 
ولا  ،مية يكون مسؤول عنهااجر وعلى من يفضي سلوكه إلى نتيجة إ التي تتطلبها الحياة الاجتماعية

 .1اليه ةالمسؤولية الموجه لقول بأن المتهم لم يرد النتيجة وهذا ليتهرب منيمكن ا

 المطلب الثاني
 كالمستهلحماية أركان المسؤولية الجزائية في قانون 

 03-09تسعى التشريعات الحديثة، وعلى رأسها قانون حماية المستهلك الجزائري القانون 
المعدل المتمم إلى إرساء حماية فعالة للمستهلك خاصة أمام تزايد الأخطار المرتبطة بالمنتوجات 
الغير المطابقة للمواصفات أو المضللة من حيث طبيعتها أو مكوناتها أو غير الأمنة من حيث 

ثيرها على صحة المستهلك وأمام هذه المخاطر حمل المشرع الجزائري المنتج بإعتباره أول من تأ
يضع سلعة في السوق مسؤولية جزائية إذا أخل بواجباته القانونية، وتعد هذه المسؤولية إحدى آليات 
 الردع والحماية وتهدف إلى ضمان جودة المنتجات المعروضة في السوق وتقوم هذه المسؤولية

لمادي على ثلاثة أركان لمعرفة هذه الأركان سنتطرق إلى الركن الشرعي )الفرع الأول( ثم الركن ا
 ثالثا الركن المعنوي )الفرع الثالث(.)الفرع الثاني( و 

 الفرع الأول
 الركن الشرعي

يعد مبدأ الشرعية من الدعائم الأساسية التي يقوم عليها النظام الجزائي حيث تنص المادة  
، بمعنى لا يمكن 2"عقوبة، ولا تدابير أمن بغير قانون لا جريمة، ولا الأولى من ق ع ج على أنه " 

إعتبار سلوك معين جريمة إلا إذا نص عليه المشرع صراحة في قانون نافذ، ويطبق أيضا هذا 
المبدأ بشكل واضح في مجال حماية المستهلك خاصة في الأفعال التي تشكل جريمة الغش أو 

 التضليل والتي تؤدي إلى الإضرار بالمستهلك.
                                                           

 269، صسابقان، مرجع عبد الله سليم _1
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على سبيل المثال إذا قام المنتج بطرح سلعة إستهلاكية في السوق تحتوي على معلومات 
 إذا ورد نص يمكن إعتباره إلا مضللة بشأن مكوناتها أو تاريخ صلاحياتها، فإن هذا الفعل لا

لك وقمع المتعلق بحماية المسته 03-09هذا ما نجده في القانون رقم قانوني يجرمه صراحة، و 
على تجريم كل من يعرض أو يبيع منتجات مغشوشة أو يعرض حياة المستهلك الغش، والذي نص 

 المستهلك، ومثال عن ذلك:للخطر، أي أن قانون حماية المستهلك وضع نصوصا قانونية لحماية 

دج( إلى 200.000عاقب بغرامة من مائتي ألف دينار)التي تنص على أنه "ي 73المادة _
( لكل من يخالف إلزامية أمن المنتوج المنصوص عليها في 500.000خمسمائة ألف دينار)

 ."1من هذا القانون  10المادة

لى عرضه لمنتوج مغشوش إلا إذا مثلا في قانون حماية المستهلك لا يمكن معاقبة المنتج ع
جا مضرا ولم يكن هناك نص و ورد في القانون نص يجرم ذلك صراحة، لكن إذا عرض المنتج منت

جزائي واضح يجرم ذلك الفعل في تلك الحالة تحديدا فلا يمكن تحميله المسؤولية الجزائية رغم 
 الضرر الذي لحق بالمستهلك لغياب الركن الشرعي.

 الفرع الثاني
 الركن المادي

 يعتبر الركن المادي للجريمة هو مظهرها الخارجي أو كيانها المادي أو ما يسمى الماديات المحسوسة 
، ويتجسد ذلك في السلوك 2لاجريمة دون فعل أي في العالم الخارجي كما حددتها نصوص التجريم،

المادي إما في فعل إيجابي، )كإنتاج أو عرض منتج ضار(، أو سلبي )كإمتناع المنتج عن سحب 
أو خداعه، وهو منتج معيب رغم علمه بذلك(، ويؤدي هذا السلوك إلى الإخلال بسلامة المستهلك 

 ق ح م، ويتحقق هذا الركن بتوفر ثلاثة عناصر أساسية: ما يجزمه

 السلوك الإجراميأولا: 
                                                           

 ، مرجع سابق03-09قانون رقم  _1
، المحاضرة السابعة، الركن المادي للجريمة، منشور على موقع 2جامعة البليدة-منصة التعليم عن بعد _2

elearning.univ-blida2.dz://http 15:05على الساعة  2025اي م 28، تم الإطلاع عليه يوم. 
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رامي في هذا السياق في كل فعل إيجابي أو إمتناع سلبي يصدر عن يتمثل السلوك الإج
المنتج ويترتب عليه الإخلال بالإلتزامات القانونية والتنظيمية المتعلقة بسلامة المنتجات وجودتها 

ميم أو التصنيع وهذا السلوك يعتبر مخالف لما يعرضه القانون من وجبات سواء خلال مراحل التص
 التعبئة أو التخزين أو حتى العرض في السوق.

 النتيجةثانيا: 

هي أحد الأركان الجوهرية لقيام المسِؤولية الجزائية، وتتمثل في الضرر  تعتبر النتيجة
الفعلي و المباشر الذي يلحق بالمستهلك نتيجة مخالفة المنتج للمعايير القانونية والتنظيمية الخاصة 

ولايشترط أن يكون الضرر جسيما أو دائما  بل يكفي أن يثبت تأثر المستهلك  السلامة،بالجودة و 
 بأي شكل مادي أو معنوي بسبب المنتج.

 العلقة السببيةثالثا: 

يقصد بالعلاقة السببية في هذا السياق الرابط القانوني والمنطقي الذي يربط بين السلوك 
الضارة التي لحقت المستهلك، فإذا ثبت أن النتيجة ما  الإجرامي الصادر من المنتج وبين النتيجة

 كانت لتقع لولا  ذلك السلوك فإن العلاقة السببية تعتبر قائمة و تتحقق المسؤولية.

يتم إثبات العلاقة السببية عن طريق التقارير الفنية والمخبرية خاصة في قضايا المنتجات 
بين أن المنتج المعيب كان السبب المرجح أو الوحيد الغذائية أو الكميائية وشهادات الخبراء التي ت

 للضرر.

 الفرع الثالث
 الركن المعنوي 

يعتبر الركن المعنوي من الأركان الأساسية الواجب توفرها لقيام المسِؤولية الجزائية ونقصد 
، هي الحالة الذهنية والنفسية التي يكون 03-09به في إطار قانون حماية المستهلك وقمع الغش

ها المنتج أو الموارد وقت إرتكابه الفعل المجرم ويعبر عن الإرادة الواعية المرتبطة بإحداث علي
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النتيجة الضارة، وينقسم الركن المعنوي في الجرائم المتعلقة بالمنتجات والإستهلاك إلى صورتين 
 .عمديةالغير أي الأخطاء  القصد الجنائي والخطأ الجنائي

 _ القصد الجنائي1

علم المنتج أو المورد بعدم مطابقة المنتج للمواصفات أو بخطورته، ويقوم بعرض يتمثل في 
المنتج وتسويقه بإرادته الحرة ومثال عن ذلك أن المنتج يعلم أن مادة التنظيف تحتوي على مكونات 

 سامة، ذلك يقوم بتسويقه وذلك بدون تحذير، وللقصد الجنائي عدة صور نذكر منها صورتين:

وهو القصد المطلوب في كل الجرائم العمدية، ويتمثل في الإرادة المتجهة إلى  م:القصد العا-أ
، 1القيام بالفعل المجرم مع العلم بأن القانون الجنائي يجرمه وهذا القصد نجده في كافة أنواع الجرائم
بيع وهو أن يرتكب المنتج الفعل بإرادته وهو يعلم أن ذلك الفعل غير مشروع مثل أن يقوم المنتج ب

 منتوج منتهي الصلاحية وهو عالم بذلك.

لا يختلف القصد الخاص عن القصد العام من حيث العناصر التي تكون كلا القصد الخاص: -ب
، ويتطلب القصد 2منها فطبيعتها واحدة تقوم على توافر ذات العناصر، أي عنصري الإرادة والعلم

ليحقق المنتج ربح معين غير مشروع مثل أن الخاص نية معينة وذلك مثل نية الغش أو التدليس 
 يقوم المنتج بتغيير تاريخ الإنتاج عمدا لخداع المستهلك و تضليله.

هو صورة من صور الركن المعنوي تقوم دون توفر نية إجرامية عند الفاعل عمدي:  الخطأ غير-2
إتخاذ تدابير السلامة وهو المنتج أي أنه لم يرتكب ذلك الفعل عمدا لكنه تصرف بإهمال أي تجهل 

أو الرقابة المطلوبة مثل مصنع لا يجري إختبارات دورية على المنتجات قبل توزيعها أو لم يأخذ 
 بي.مال مواد غير مجربة في منتج طالحيطة والحذر أو قام بتهور مثل إستع

 

                                                           

، uomosul.edu.iq://httpالمنشور في الموقع  جامعة الموصل، القصد الجنائي بحث الطالبة إيمان جاسم صادق، _1
 .15:25 على 2025ماي  28تم الإطلاع عليه يوم 
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 المبحث الثاني
 ثار المسؤولية الجزائية للمنتجآ

يترتب عليه ضرر للمستهلك أو الغير جانب المنتج، و همال من أو الإ عندما يتحقق الخطأ
بل  التي لا تقتصر على التعويض المدني فقط،ية المترتبة على هذه المسؤولية و تظهر الأثار القانون

المنتجين  لتزامالتي تهدف إلى ردع السلوك الاجرامي وضمان إ تمتد لتشمل العقوبات الجزائية
درجة الخطأ أو العمدية في ه الأثار بحسب جسامة الضرر و ف هذتختلو  السلامةبمعايير الجودة و 

ستقرار وضمان إمما يجعلها أداة هامة في تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الفردية  ،السلوك
العقوبات المقررة اسة سنقوم بدر  ،لى مطلبينإ المبحث بذلك قمنا بتقسيمو  المعاملات الاقتصادية،
حماية ات المقررة بموجب قانون سنتطرق إلى العقوب (، ثمالأولالمطلب ) بموجب قانون العقوبات

 المطلب الثاني(.)المستهلك 
 المطلب الأول

 المسؤولية الجزائية للمنتج في قانون العقوبات
جرائم يعاقب عليها أفعالا تشكل  بات الجنائية التي يتحملها المنتج إذا إرتكتتعلق بالجزاء

 ومن ،بموجب هذا القانون وسنقوم بدراسة بعض هذه العقوباتهناك عدة عقوبات مقررة و القانون 
ثم  الفرع الأول(،) كجريمة خداع المستهل إلى سنتطرق إلى فرعين المطلب قمنا بتقسيم أجل ذلك 

 الفرع الثاني(.) سة جريمة الغشابدر سنقوم 
 الفرع الأول

 جريمة خداع المستهلك
تعرف على هذه السنقوم أولا بالمستهلك و نتطرق إلى جريمة خداع في هذا الفرع سوف 

 قررة لجريمة خداع المستهلك.مثانيا سوف نبين العقوبات الو الجريمة 
 أولا:تعريف جريمة خداع المستهلك

القيام بأعمال وأكاذيب من شأنها إظهار الشيء على غير حقيقته  يعرف الخداع على أنه
التدليس يجب التفريق بين الخداع و  للإشارةع، و ر يخالف ما هو عليه في الحقيقة والواقلباسه مظهوإ
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هنا يكون السبب الدافع إلى التعاقد كفاية قيام التدليس وعدم كفايته لقيام جريمة الخداع، و  من حيث
الخداع قد يقع خارج العقد، فحيث التدليس يصيب الإرادة عند ي جريمة الخداع، و فحين لا يستلزم ف

غير صحيحة تتمثل هذه الجريمة في تقديم بيانات أومعلومات مضللة و بعبارة أخرى و  ،1تكوين العقد
يؤدي إلى كذلك مدة إنتهاء الصلاحية مما ، و بشأن طبيعة المنتج أو مصدره أوكميته أو حتى سعره

تضرره جراء هذا الخداع، وتندرج هذه الجريمة ضمن الجرائم الواقعة على خداع المستهلك و 
ذلك بفرض عقوبات لمرتكبي هذه الجريمة ى حماية المستهلك و وتهدف إل المصلحة الإقتصادية

 .لضمان نزاهة المعاملات التجارية وهذا

 العقوبات  المقررة  لجريمة خداع المستهلك ثانيا:

"يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث معدلة من قانون العقوبات  429المادة لقد نصت 
بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يخدع أو دج، أو 20.000لىإ 2.000بغرامة من سنوات و 

 يحاول أن يخدع المتعاقد

للازمة لكل هذه اأو في نسبة المقومات  _سواء في الطبيعة أو الصفات الجوهرية أو في التركيب،
 السلع

 _سواء في نوعها أو مصدرها

 _سواء في كمية الأشياء المسلمة أو في هويتها

 2"إعادة الأرباح التي حصل عليها دون حقفي جميع الحالات فإن على مرتكب المخالفة 

فإنها تحيل  ،المتعلق بحماية المستهلك 03_09ن من قانو  68الجدير بالذكر أن المادة 
أنها نص المادة أن المشرع الجزائري أكد العقوبة  من من قانون العقوبات، ويتضح 429إلى المادة

                                                           

القانون الفرنسي، دار الكتاب الحديث، بودالي محمد، حماية المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع  _1
 . 308، ص 2006الجزائر،

 .، مرجع سابق156-66الأمر رقم  _2
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حتى  يحاول أن يخدع سواء في الصفات الجوهرية أو في مصدر أو خدع أوتكون على من ي
 ع المرتكبة ضد المستهلك.ا غيرها من حالات الخدالخداع في كمية المنتوجات و 

سنوات  5إلى "ترفع مدة الحبس المعدلة  430 شدد المشرع العقوبة حسب نص المادة
 برتكا المنصوص عليهما أعلاه قد إع فيهأو الشرو دج إذا كانت الجريمة 500.000 الغرامة و 

 سطة الوزن أو الكيل أو بأدوات أخرى خاطئة أو غير مطابقةا_سواء بو 

 صحيحةعتقاد بوجود عملية سابقة و اسطة بيانات كاذبة ترمي إلى الإ_سواء بو 

لى تغليط عمليات التحليل أو المقدر أو الكيل عن سطة طرق احتيالية أو وسائل ترمي إ_أو بوا
 .1"و المنتجاتأطريق الغش تركيب أو وزن أو حجم السلع 

 ذلكلية و يعقوبات تكم03_09من قانون  82في المادة  كما أن المشرع الجزائري أضاف
 .ستعملت في إرتكاب المخالفاتوسائل التي إالكل المنتجات والأدوات و  ةبمصادر 

يمكن القول إنها عقوبات مقبولة من  تنا للعقوبات المقررة لهذه الجريمة،سامن خلال در 
صل حيث التناسب مع خطورة الفعل خاصة إذا نتج عن الخداع خطر على حياة المستهلك حيث ت

على المنتج ردعا فرض غرامات مالية معتبرة الذي يشكل سنوات و خمس العقوبة المشددة إلى 
الحقيقي لهذه العقوبات في أرض الواقع لأن ي في التطبيق الفعلي و يبقى التحدإلا أنه  المخالف،
عقوبات المقررة المنه فإن إنما أيضا بحزم التنفيذ، و  ،حقيقي لا يتحقق فقط بصرامة النصالردع ال

ليات الرقابة وتطبيقها بفعالية مناسبة للردع لكن بشرط تفعيل آجريمة خداع المستهلك تعد كافية و ل
 دون تهاون.و 
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 الفرع الثاني
 جريمة الغش في المواد الغذائية

نتطرق إلى جريمة الغش  تعرف على جريمة الغش فأولا سوفالفي فرعنا هذا سوف نقوم ب
ؤدي إلى المرض والعجز العقوبات المقررة لها أما ثانيا سوف نتعرف على جريمة الغش المِ العادية و 

 التطرق إلى العقوبات المقررة لها.و 
 الغش العاديأولا:جريمة 

 تعريف جريمة الغش العادي-1

ن جريمة الغش في حيث أ ستعمل المشرع الجزائري لفظ التزوير بدل من كلمة الغش،إ
فتها محكمة لقد عر ، و ستهلاك البشري أو الحيوانيئية من أخطر الجرائم سواء على الإالمواد الغذا

المعالجة غير المشروع التي لا تتفق مع لى التلاعب أو النقض الفرنسية بأنها "يعني كل لجوء إ
يتخذ النشاط المادي للغش التركيب المادي للمنتوج، و  التنظيم، وتؤدي بطبيعتها إلى التحريف في

يكمن الغش أيضا في طبيعة المنتج و  ،1إما شكل الإضافة أو الإنقاص أو الاستعاضة أو التحريف"
المنتج  يقوم حتوي على مواد صناعية أويعية وهي تع منتجات على أساس أنها طبيمثل أن يب

وموضوع جريمة الغش لقد حصرتها  ،2مزورة لتضليل المستهلكبوضع بيانات غير صحيحة و 
 هي: 3من ق.ع 431المادة 

 أغذية الإنسان و الحيوان و المشروبات-أ

تعرف الأغذية أنها جميع المكونات والمنتوجات التي يستهلكها سواء الإنسان بصفة خاصة 
جميع الكائنات الحية بصفة عامة، ويجب أن تكون هذه الأغذية متوافقة مع شروط السلامة و 

مواد صلبة أو سائلة أو  هذه الأغذية سواء كانت الصحية لكي لا تؤثر على صحته سلامته،
 .غازية

                                                           

 محكمة النقض الفرنسية _1
 3ق، صبودالي محمد، المرجع الساب _2
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تتمثل هذه الأغذية في المنتوجات الإصطناعية والإنتاجية أو الطبيعية منها التي يستخدمها 
 ان والحيوان لتلبية حاجياته الإستهلاكية.الإنس

 المواد و المنتجات الطبية-ب

والمواد الطبية بأنها جميع المنتوجات التي تحقق سلامة الإنسان من تعرف المنتوجات 
نتوج يستعمل لغرض طبي من واء بتخفيف الآلام عليه وهو كل مالأمراض التي يتعرض لها س

 .1سواء تستعمل هذه المواد بمفردها أو مدمجة مع غيرها. أدوية وأجهزة طبية ومستلزمات طبية

 المنتجات الفلحية-ج

تعرف المنتجات الفلاحية بأنها تلك السلع التي يتم الحصول عليها مباشرة من النشاط 
ما يعتبر من المواد و فيها وما يدخل  يقصد بها كل المواد التي تنتج من فلاحة الأرض،الفلاحي، و 

كل ما يستعمل في ينتج عن الحيوانات والطيور و كذا ما و  الخضر،والحليب و  الغذائية كالحبوب
 .وتكون هذه المنتجات من صنع الطبيعة أو من صنع الإنسان الصناعة خشب أو بناء

على أن توقيع العقوبات يجب أن تدخل أفعال الغش على مواد  الجزائري أكد إن المشرع
 .صة للاستهلاكلتعامل فيها أي مخصلتكون معدة للبيع أو 

 جريمة الغش العاديالعقوبة المقررة ل-2

من قانون حماية  70ا المادة ة يعاقب عليها القانون حيث أحالتنتعتبر هذه الجريمة جنح
على أنه  ، التي تنص2من قانون العقوبات 431المستهلك إلى قانون العقوبات بموجب نص المادة 

 :دج كل من50.000إلى  10.000بغرامة من ت و يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوا"

                                                           

، مذكرة لنيل شهادة ماستر في فرع تخصص قانون 03-09في ظل قانون مخفي مختارية، المسؤولية الجزائية للمتدخل _ 1
 .55ص ،2015-2014إقتصادي كلية الحقوق و العلوم السياسية|، جامعة الطاهر مولاي، سعيدة، 
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منتوجات فلاحية  يغش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو مشروبات أو-1
 مخصصة للاستهلاك.

عرض أو يضع للبيع أو يبيع مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو -2
 .حتى مسمومة وفاسدة أ وطبية يعلم أنها مغشوشة أتوجات فلاحية، أو نمشروبات أو م

أن يعرض أو يبيع مواد خاصة تستعمل لغش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو  -3
ة كتيبات أو منشورات أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبية أو يحث على استعمالها بواسط

 ."هو يعلم أنها محددةإعلانات، و 

امة حبس من سنتين إلى خمس سنوات مع غر الزائري العقوبة الأصلية بالمشرع الج حدد
والأدوات وكل وسيلة مصادرة المنتوجات إضافة إلى عقوبة ، دج50.000إلى 10.000مالية من 

من قانون حماية المستهلك  82المادة لإرتكاب المخالفات المنصوص عليها في  ستعملتأخرى إ
 73و 71و 70و 69و 68وبات المنصوص عليها في المواد بقولها" إضافة إلى العق وقمع الغش

المخالفات لإرتكاب  أعلاه تصادر المنتوجات والأدوات وكل وسيلة أخرى إستعملت 78و
 .1المنصوص عليها في هذا القانون"

رغم أن المشرع الجزائري قد وضع جرائم تترواح بين الغرامة والحبس إلا أن الواقع العملي 
بات غالبا ما تكون غير كافية لردع المخالفين خاصة في ظل تزايد حالات أظهر أن هذه العقو 

ففي الكثير من الأحيان تعتبر الغرامات المالية المحددة حاليا غير كافية لردع  ،هوأساليب الغش
ديد العقوبات  على الغش ومن هذا المنطلق يستحسن أن يتجه المشرع إلى تش ،المؤسسات الكبيرة

طريق زيادة في قيمة الغرامة المالية لردع الشركات الكبرى وإقرار عقوبات ذلك عن العادي و 
إضافية مثل غلق المحلات وأن تشديد العقوبات لا يتعارض مع مبادئ العدالة بل يعكس حرص 

 الدولة على حماية صحة المستهلك وضمان الثقة بين المنتج و المستهلك.
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 جز أو الوفاةثانيا:جريمة الغش المؤدي إلى المرض أو الع

 تعريف جريمة التقصير-1

ذا التقصير سوف يؤدي إلى المرض إن جريمة التقصير تعتبر من أخطر الجرائم لأن ه
من لهذه الجريمة، و  لهذا فإن المشرع الجزائري لقد شدد في العقوبة المخصصةوحتى الوفاة و 

ية المستهلك الغش أو المتعلق بحما 03-09من القانون  10الأفعال المجرمة طبقا لنص المادة 
تعتبر هذه الجريمة من ، و كذا الفاسد أو السامللبيع أو بيع المنتوج المزور و العرض أو الوضع 

كما ي قد تلحق عجز مستديم للمستهلك و الجرائم المشددة نظر لخطورتها على الصحة العامة الت
 يمكن أن تؤدي إلى وفاة المستهلك.

زامية أمن المنتوج الذي يضعه للإستهلاك لحماية لذلك يتعين على كل متدخل إحترام إل
 المستهلك.

 عقوبة المقررة لهذه الجريمة ال-2

مستديمة  إصاباتبة إذا تسبب المنتوج المغشوش بللإشارة فإن المشرع الجزائري شدد العقو 
المتعلق بحماية المستهلك،  03-09ون من قان 83من خلال نص المادةتصل إلى السجن المؤبد و 

" إذا ألحقت المادة الغذائية أو الطبية 1المعدلة من ق.ع.ج بقولها 432أحالت إلى نص فلقد 
عجز عن العمل يعاقب المغشوشة أو الفاسدة بالشخص الذي تناولها، أو الذي قدمت له مرضا أو 

هو يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة و وضع للبيع أو باع تلك المادة و كذا الذي عرض أمرتكب الغش و 
 دج،1.000.000دج إلى 500.000خمس سنوات إلى عشر سنوات و بغرامة من  بحبس من

دج 1.000.000بغرامة من و  يعاقب الجناة بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنةو 
ضو أو إذا تسببت تلك المادة في مرض غير قابل للشفاء أو فقد إستعمال ع 2.000.000لى إ

 ، إذا تسببت تلك المادة بموت الإنسان.ن المؤبدعاهة مستديمة، ويعاقب بالسج
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 وليس على القصد الجنائي بمعنى أنها جرائم غير عمديةهذه الجريمة تعاقب على الخطأ 
س درجة الضرر مثلا إذا تسبب الخطأ بعاهة أو عجز ليس نف حسبيعاقب الجاني على خطئه بو 

ل يتحمنية الإضرار و  لديهتى إن لم تكن ويعاقب الجاني حعقوبة إذا تسبب الخطأ بالوفاة، 
 بسبب فعلته. المسؤولية

وتسعى إلى حماية  تعتبر العقوبات المسلطة على هذه الجريمة عقوبات مشددة وردعية،
ضرار الناتجة عن هذه الجريمة غير أن الإشكال لا يكمن في نقص التشريع أو المستهلك من الأ

بات على أرض الواقع  فكثيرا ما تسجل ضعف العقوبة وإنما في ضعف التطبيق الفعلي لهذه العقو 
حالات غش خطيرة تؤدي إلى أمراض مزمنة أو إعاقات دائمة أو حتى وفيات، دون أن يفعل 
القضاء الجزائي دوره بالصرامة المطلوبة إما بسبب ضعف أليات التحقيق أو التباطؤ في الخبرة وأن 

الواقع وذلك مثالا بتطوير وسائل النصوص القانونية وحدها لا تكفي بل يجب تفعليها في أرض 
الكشف عن الغش والتحقيق في نتائجه الصحية وإصدار أحكام ردعية وعلنية تعيد الثقة للمستهلك 
و تؤكد أن صحة المستهلك فوق كل إعتبار وعليه فإن تطبيق العقوبات المشددة لا يجب أن يبقى 

المجتمع من خطر الغش المؤدي  ترسخ ثقافة الردع وتحميبر على ورق فقط بل يجب التطببق و ح
 للهلاك.

 المطلب الثاني
 مسؤولية المنتج الجزائية في قانون حماية المستهلك

حماية إدراج عقوبات على المنتج لضمان و المشرع بموجب قانون الإستهلاك بقرر 
لك سنقوم بتبيان بعض بر الطرف الضعيف في العلاقة، ولذالمستهلك من الأضرار لأنه يعت

ولقد قسمنا المطلب إلى فرعين لدينا مسؤولية المنتج في  المدرجة في ظل هذا القانون  العقوبات
عقوبة مخالفة ، ثم سنتطرق إلى )الفرع الأول(جريمة مخالفة النظافة الصحية للمواد الغذائية 

 الثالث(.)الفرع  عقوبة مخالفة إلزامية وسم المنتوجثم لديناالفرع الثاني(، ) إلزامية أمن المنتوجات
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 الفرع الأول
 مسؤولية المنتج في جريمة مخالفة نظافة الصحية للمواد الغذائية

في هذا الفرع الأول سوف نتطرق إلى تعريف جريمة مخالفة النظافة الصحية أولا أما ثانيا 
 سوف نتطرق إلى تبيان عقوبة المقررة على هذه الجريمة.

 نظافة الصحيةالأولا:تعريف جريمة مخالفة 

قمع الغش بالسهر المتعلق بحماية المستهلك و  03-09بموجب المادة السادسة من قانون 
التحويل وكذا التخزين،أي من التصنيع و  محلاتإحترام النظافة لكل المستخدمين والأماكن و على 

وحسب المادة السابعة من نفس  ،1وقت إنتاج المواد الغذائية إلى غاية وصولها إلى المستهلك
ن والموزعين بأن تكون السلع والمنتج مطابقة لشروط النظافة نها تلزم جميع المنتجيالقانون أ

 .2الصحةو 

شروط  الصحية الالمتعلق ب 53-91ألزم المشرع من خلال المرسوم التنفيذي رقم 
مها أن يقوم المنتج بإحترام ايجب إحتر ل إتباع ضوابط النظافة الصحية و ذلك من خلاو  3المطلوبة
لضوابط النظافة لكل المستخدمين وأماكن النظافة عند جني المواد الأولية، وكذلك إحترام اضوابط 

إلى الفحوصات الطبية بصفة مستمرة  التكيف بحيث يخضع كل المستخدمينالتحويل والتخزين و 
 .4كذلك يجب أن تزود كل أماكن التصنيع و التحويلو 

 العقوبة المقررة لهذه الجريمة ثانيا:

 5المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش 03-09من قانون  71في المادة حيث جاءت 
من هذا  5و4أنه يعاقب كل من يخالف إلزامية سلامة المواد الغذائية المنصوص عليها في المواد 

                                                           

 بق.، مرجع سا03-09قانون  _1
 مرجع نفسه.، المتضمن قانون حماية المستهلك وقمع الغش، 03-09قانون  _2
 ، مرجع سابق.53-91لتنفيذي رقم المرسوم ا _3
 .49مخفي مختارية ،المرجع السابق،ص _4
 ، مرجع سابق.03-09قانون رقم  _5



المسؤولية الجزائية للمنتج في عقد الإستهلاك                                             الفصل الثاني  

 

53 
 

من نفس  72دج كما جاءت المادة500.000دج إلى 200.000القانون بغرامة مالية تقدر ب 
من هذا  6و7الصحية المنصوص عليها في الموادنظافة والنظافة " من يخالف إلزامية الالقانون 

،كما أقر المشرع بموجب المادة 1"1.000.000دج إلى مليون دينار 050.00القانون بغرامة من
 .2لية بمصادرة المنتوجاتيعقوبة تكم 03-09من قانون  82

امه على إحترام إلز لردع المنتج و  المنصوصة لهذه الجريمة ليست كافيةالعقوبات المقررة و 
بإنعدام النظافة قد تسبب عتبر عامل مهم لسلامة المستهلك و ددها لأن النظافة تالنظافة ويجب تش
عقوبات أن يصدر على المشرع الزيادة في مبلغ الغرامة و  يلذلك حسب رأيو  أمراض للمستهلك،

حماية ر النظافة و منتج على إحترام معايذلك لإلزام المن سنة إلى سنتين و  بالحبس على الأقل
 .المستهلك من الأضرار الناتجة عن هذه الجريمة

 الفرع الثاني
 عقوبة مخالفة إلزامية أمن المنتوجات

في هذا الفرع الثاني سوف نتعرف على عقوبة مخالفة إلزامية أمن المنتوجات فأولا سنقوم 
 بتعريفها وثانيا سنتطرق إلى العقوبات المقررة لهذه الجريمة:

 مية أمن المنتوجاتاتعريف إلز  أولا:

 03-09من قانون  10و09تطرق المشرع إلى إلزامية أمن المنتجات بموجب المادتين 
حيث على المنتج أن يلتزم بتقديم منتجات سليمة حتى لا  3قمع الغشالمتعلق بحماية المستهلك و 

المتعلق  09-03قانون من  11لقد جاءت في المادة الثالثة الفقرة و  تتشكل خطرا على المستهلك،
 من عدموج يضتنج السليم حيث عرفته على أنه كل محول المنتو  بتعاريف 4بحماية المستهلك

رى هو كل منتوج يطرح في السوق سواء كان ، وبصيغة أخسلامة المستهلكالإضرار بصحة و 
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ذلك ة و يميالتنظيكون مطابقا للمعايير القانونية و منتوج غذائي أو صناعي أو حتى طبي يجب أن 
منتجاته قبل أن مة أمن المنتوج لحماية المستهلك، وأن المنتج ملزما قانونا بضمان أمن لضمان سلا

تصل للمستهلك، فإذا لم يقوم المنتج بضمان أمن المنتوجات فسوف يتعرض لعقوبات جزائية جراء 
 ذلك.

 عقوبة المقررة لهذه الجريمةال ثانيا:

من قانون  10أقرته المادة  ة الأمن وهذا ماميام إلز احتر ألزم المشرع المنتج على ضرورة إ
 1المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش 03-09

قمع الغش معاقبة بغرامة المتعلق بحماية المستهلك و  03-09من القانون  73المادة  نصت
لتزام كل من يخالف إ 500.000دج إلى خمسمائة ألف دينار200.00"تقدر بمائتي ألف دينار 

 .2"من نفس القانون  10في المادة المنصوص

من  82هذا حسب المادة و  أضاف المشرع الجزائري عقوبة إلى جانب العقوبة الأصلية
كل وسيلة أخرى لأدوات و الية وهي مصادرة المنتوجات و يتكمنصت على عقوبة  03-09قانون 

 .033-09لإرتكاب المخالفة المنصوص عليها في قانون  إستعملت

بالرغم من هذه الأحكام فإن العقوبات المقررة تبقى في الكثير من الأحيان غير كافية لكن 
تعلق بخرق إلزامية أمن من حيث الردع ولا تتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة خاصة في ما ي

عليه فإنه من الضروري إعادة تقييم العقوبات المنصوصة على هذه الجريمة من خلال المنتوج، و 
امات المالية وتشديد عقوبة الحبس وتفعيل التدابير التكميلية مثل الغلق المؤقت أو النهائي رفع الغر 

وسحب الترخيص فإلزامية أمن المنتوج لا ينبغي أن يعامل كإلتزام ثانوي بل هو واجب قانوني 
 والإخلال به يجب أن يقابل بعقوبات صارمة و تطبق في الميدان.
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 لفرع الثالثا
 زامية وسم المنتوجعقوبة مخالفة إل

 تعريف الوسم أولا:
المتعلق بحماية المستهلك و قمع  03-09من القانون رقم 03يعرف الوسم حسب المادة

اثيل بأنه" كل البيانات أو الكتابات أو الإشارات أو العلامات أو المميزات أو الصور أو التم 1الغش
أو لافتة أو سمة أو ملصقة أو بطاقة  تظهر على كل غلاف أو وثيقةأو الرموز المرتبطة بالسلعة، 

أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة على طبيعة منتوج مهما كان شكلها أو سندها، بغض النظر على 
 طريقة وضعها.

طبقا علم بها، و على المنتوج ليكن المستهلك  يجب على المنتج الإحاطة بجميع معلومات
التي تتكون من تسمية المادة، قائمة  سمأن تكتب بيانات الو  032-09من القانون 18للمادة 

الإستعمال، تاريخ الإنتاج، مدة إنتهاء  المكونات، بلد المنشأ، طريقة الإستهلاك، إحتياطات
ريقة الإستعمال باللغة طالصلاحية، الحجم، وضع علامة خطير في حالة إستعمال منتوج خطير، و 

ضمان ى أمن المستهلك و للمحافظة عل كذا مفهوما وذلكو تكون ظاهرة ة واضحة و بطريقالعربية و 
وإذا خالف  ،3جلب إنتباه المشتري أو المستهلك إلى خصائص متميزة في المنتوجاقية و المصد

 .المنتج ذلك سوف يتعرض لعقوبات

 عقوبة مخالفة إلزامية وسم المنتوج ثانيا:

من في غرامة تترواح  034-09من قانون  78تتمثل عقوبة مخالفة الوسم حسب المادة 
تكون أيضا بمصادرة المنتوج و  دج،1000.000دينار  إلى مليون  100.000لف دينار دجمائة أ

 من نفس القانون. 82حسب المادة 

                                                           

 .سابقمرجع  ،03-09قانون _ 1
 .نفسهمرجع ، 03-09قانون  _2
 .90علو محجوبة، المرجع السابق، ص _3
 ، مرجع سابق.03-09قانون  _4
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بالرغم من أن مخالفة إلزامية وسم المنتوج تعد من المخالفات التي تعاقب عليها 
غالبا ما تعتبر ردعية رغم قررة بشأنها القوانين المتعلقة بحماية المستهلك إلا أن العقوبات الم

من المخلفات الشكلية التي لا تنطوي على ضرر مباشر ظاهر للمستهلك غير أن تعتبر  أنها
هذا التصور يغفل حقيقة أن الوسم يشكل وسيلة أساسية لتمكين المستهلك من التعرف على 

ر أن خصائص المنتوج مكوناته تاريخه ومدى ملائمته لإحتياجاته الصحية والدينية، غي
العقوبات المقررة لمخالفة هذه الإلزامية والمتمثلة غالبا في غرامات مالية بسيطة تبقى غير 
كافية بالنظر للمخاطر المحتملة التي قد تنجم عن غياب الوسم أو تزويره خاصة فيما يتعلق 
 بالمنتوجات الغذائية الصيدالية أو الكميائية ففي حالات عديدة قد يؤدي الوسم المضلل أو

المغشوش إلى تعرض المستهلك لأضرار صحية جسمية وعليه فإن إعتبار مخالفة وسم 
المنتوج مجرد جنحة بسيطة لا يرقى إلى مستوى خطورة الأفعال المرتكبة، ولذلك تقتضي 
الضرورة إعادة النظر في تصنيف هذه المخالفة ضمن القانون وتشديد العقوبات المقررة عنها 

 امات أو بتوسيع مجال عقوبة هذه الجريمة ليشمل الحبس.سواء من حيث مقدار الغر 
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إرادتين  إن عقد الإستهلاك مثله مثل جميع العقود القانونية الأخرى تتميز بكونها أنها إتفاق
تجمع بينهما علاقة بيع و شراء وعلاقة إنتاج  ذلك وفق إرادة الأطرافعلى إحداث أثر قانوني و 

ذلك الأخرى من حيث الطبيعة الخاصة و  العقودإستهلاك، إلا أن عقد الإستهلاك ينفرد عن هذه و 
ن حيث تحديد إلتزامات كل منهما والتي غالبا في خاصية اللاتوازن العقدي لأطرافه المتعاقدة، م

ذلك لمصلحة المنتج، كون أن المستهلك كونه الطرف الضعيف في العلاقة ماتكون غير متكافئة و 
هذا ونه يتعاقد لمصلحتته الشخصية والعائلية، و ك فإنه يفقد القدرة على التفاوض نظرا لحاجاته

وصل الحد به إلى إنتاج منتوجات وسلع ماجعل المنتج يفرض هيمنته على الشاري أو المستهلك و 
 غير صالحة للإستهلاك.معيبة و 

ذلك إلى  مع تغير الظروف الإقتصادية أدىمع تطور المجال الإقتصادي والصناعي و 
غير مطابقة للمواصفات المنصوص عليها في السوق الحة و إنتشار منتوجات معيبة وغير ص

لكين كونه معرضين لإستهلاك سلع اللا أمان في نفوس المستههذا ما خلق الخوف و الوطنية، 
 سلامتهم.ومنتوجات معيبة وتهدد صحتهم و 

صحة المستهلك دفعت المشرع الجزائري ات التي لطالما مزالت تهدد أمن و إن هذه التجاوز 
ردع المنتجين الذين و  طرق كفيلة لتحقيق حماية فعالة للمستهلك من هذه التجاوزاتللبحث عن 

 يسببون أضرار بمنتجاتهم للغير وإيجاد حلول كافية لتعويض المتضررين من هذه المنتوجات.

لجزائري بل إن موضوع الحماية القانونية للمستهلك ومسؤولية المنتج لايتعلق فقط بالمشرع ا
هذا ستوى العالمي و النظم القانونية الأخرى كونه موضوع منتشر على المعات و يشمل حتى التشري

غة في مجال الدراسات القانونية القضاء نظرا لأهميتها البالإهتمام كبير للموضوع من الفقه و  ماخلق
 القضاء للمستهلك.ية التي أولاتها هذه التشريعات و يظهر ذلك في حجم الحماو 

ذلك بفرض لمشرع الجزائري بعض هذه الحلول و رار اطبقت بعض التشريعات على غ
منها الإلتزام  بعض الإلتزامات التي يستوجب القيام بها من طرف المنتج لتوفير حماية للمستهلك

المنتجات بأمن المنتوجات وضمان سلامتها وخلوها من العيوب وذلك بأن يضع المنتج السلع و 
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المواصفات لتزم بمطابقة منتجاته للمعايير و ن يالإستهلاك إضافة إلى أالأمنة فقط للتداول و 
ك بجميع المواصفات في منتوجاته وبكافة المحددة قانونا، إضافة إلى إعلام المنتج للمستهل

ذلك أن يضمن الإلتزام بضمان العيوب الخفية و  أخيراالمعلومات والتفاصيل المتعلقة بالمنتوج، و 
المسؤولية المدنية لا يعلم بها المستهلك و بالتالي قيام التي ج جميع العيوب الخفية لمنتجاته و المنت
لك بإخلال المنتج ذعيبة سواء كانت مسؤولية عقدية  و ج عن الأضرار الناتجة عن منتجاته المللمنت

ذلك أن القواعد العامة للمسؤولية العقدية تقتصر فقط على المضرور المتعاقد دون بإلتزام عقدي و 
ى المسؤولية التقصيرية التي تقوم عند إخلال المنتج بإلتزام قانوني نص الغير المتعاقد، إضافة إل

 عليه القانون التي تستوجب أن تقوم على الخطأ الواجب الإثبات.

بعد دراسة متأنية لموضوع مسؤولية المنتج في عقد الإستهلاك، يتضح أن العلاقة بين 
للعقود، إنما باتت علاقة يطغى عليها عدم المنتج والمستهلك لم تعد تقوم على مبدأ التوازن العقدي 

 وإجتماعية. التكافؤ مما جعل حماية الطرف الضعيف وهو المستهلك ضرورة قانونية وإقتصادية

عي واضح لقد أسس تطور المجتمعات الحديثة مع تعقد المنتجات والخدمات إلى ميل تشري
بر تبني فكرة المسؤولية ج سواء بناء على الخطأ المفترض أو عنحو تكريس مسؤولية المنت

الموضوعية من أجل حماية المستهلك من المخاطر التي من الممكن أن تهدد سلامته إما الجسدية 
 أو مصالحه الإقتصادية.

قمع المتعلق بحماية المستهلك و  03-09في هذا السياق عمل المشرع من خلال القانون 
أقر بجملة من الإلتزامات على  الغش على وضع إطار قانوني خاص يحكم هذه العلاقة بحيث

الإلتزام بالسلامة، الإلتزام بالإعلام، الإلتزام بضمان العيوب الخفية، كما  عاتق المنتج أهمها:
ائل مثلا المتمثل في المستهلك، وتكمن هذه الوسسائل لحماية حقوق الطرف الضعيف و وضع و 

 تكريس حق التعويض.في تسهيل عبئ الإثبات و 

لقول أن مسؤولية المنتج في عقد الإستهلاك تشكل حجر الزاوية في في الختام يمكن ا
تحقيق الحماية القانونية للمستهلك، وهي مسؤولية لايجب أن تبقى حبيسة النصوص فقط بل يجب 
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التوازن بين مصالح مختلف لحماية المستهلك وتحقيق العدل و  ذلكقيام بها وتفعيلها في الميدان، و ال
 .المستهلكلعلاقة الإستهلاكية بين المنتج و ستهلاكية وذلك لقيام الثقة في االأطراف داخل السوق الإ

حبذا لو أن المشرع الجزائري شدد العقوبات المقررة على هذه الجرائم التي أصبحت عائقا 
 للمستهلك كونه تسبب له أضرار جسيمة يمكن أن تؤدي به حتى إلى الموت.

على أرض الواقع و ليس حبر على حبذا لو أن المشرع الجزائري طبق هذه العقوبات المقررة 
ورق فقط.
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  ملخص 
تعد مسؤولية المنتج في عقد الإستهلاك من المواضيع القانونية ذات الأهمية البالغة، لما 

توفر اقدية، و لها من دور أساسي في حماية المستهلك بإعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التع
المسؤولية القانونية للمنتج حماية للمستهلكين من المنتجات المعيبة أو الخطيرة، سواء كانت 

 مسؤولية عقدية أو مسؤولية تقصيرية أو مسؤولية جزائية.

تطرقت هذه المذكرة إلى تحليل مختلف الجوانب القانونية المرتبطة بهذه المسؤولية، سواء 
ركان التي تقوم عليها، وقد تم التوصل من خلال الدراسة من حيث الأساس القانوني أو الشروط والأ

إلى أن مسؤولية المنتج لا تنبع فقط من قواعد المسؤولية المدنية التقليدية، وإنما تتوسع لتشمل 
المسؤولية الجزائية في حال الإضرار بالمستهلك، لاسيما إذا تعلق الأمر بالغش، أو الخداع، أو 

 والجودة المنصوص عليها قانونا. عدم إحترام معايير السلامة

        La responsabilitè du producteur dans le contrat de 

consommation  constitue un sujet juridique d’une grande importance, en 

raison de son rôle essentiel dans la protection du consommateur en tant 

que partie faible dans la relation contractuelle, la responsabilitè du fait 

des produits offre une protection aux consommateurs contre les produits 

dèfectueux ou dangereux, que ce soit en matière de responsabilité 

contractuelle, dèlictuelle ou pènale. 

        Ce mémoire a abordé l’analyse des différents aspects juridique 

liés à cette responsabilité, tant du point de vue de son fondement 

juridique que des conditions et élément qui la caractérisent. 

        L’etude a permis de conclure que la responsabilité du 

producteur ne découle pas uniquement des règles traditionelle de la 

responsabilité civile, mais s’etend également à la responsabilité penale en 

cas de préjudice causé aux consommateurs, notamment en cas de fraude, 

de tromperie ,ou de non-respect des normes de sécurité et de qualité 

prévues par la loi.  


